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مجتمع من المجتمعات مهما كان نظامه  أيیلعب العقار دورا هاما و فعالا في 

تتحكم لأنهالة حیویة وقضیة جوهریة أتعد طریقة استغلاله مس إذالسیاسي والاقتصادي، 

كما یعتبر في مستقبلها واستقرارها أساساحد بعید في تطور المجتمعات، بل و تؤثر  إلى

في تفعیل وجلب الاستثمارات الوطنیة و لإسهامهالدولة  لإیراداتالأساسیةالركیزة أیضا

.خاصةالأجنبیة

الاقتصادیة والقیمة المالیة التي یتمیز بها العقار كمصدر للثراء، فقد للأهمیةنظرا 

أهمیةالعالمیة الإعلاناتو  الإقلیمیةله كل التشریعات في العالم والمواثیق الدولیة و  أولت

في التنمیة الأهمیةذه ه إلىوبالنظر .نة من كل التعدیاتحمایة وحصاكبیرة وضمنت له 

والتطور في شتى المجالات السیاسیة، الاقتصادیة، والاجتماعیة المرجوة منه فقد كثرت 

و  دقیقةالنصوص القانونیة التي تحكمها غیر  أنالنزاعات حول موضوع العقار خاصة 

بل وكانت متناقضة في كثیر من مبعثرة في مجموعة نصوص تشریعیة وتنظیمیة

السیاسیة والاقتصادیة في البلاد من الإصلاحاتثر التذبذب الذي عرفته إوذلك  الحالات،

.یضمن الملكیة الفردیةنظام  إلىنظام كان یمجد الملكیة الجماعیة 

تطبیقات للنظام الاشتراكي في الثمانینات إلىعرفت الجزائر خلال فترة الستینات 

عیة ممثلة في ملكیة الدولة و اتساع نطاق الملكیة الجما إلىدى ذلك أشتى المجالات، ف

عات المحلیة والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة، والذي خلف ضیق في نطاق متالمج

یات في حدود المقتض إلاالحد من حریة المعاملات  إلىهذا  أدى. الملكیة الفردیة الخاصة

تشریعیة النصوص المجموعة من إصدارالوظیفیة الاجتماعیة، وخدمة لتلك المرحلة تم 

.1العقاریةفي مجال تنظیم الملكیة 

أواخرومع التطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر في 

النظر في المنظومة التشریعیة المتعلقة  إعادةكان لابد من ،الثمانینات و مطلع التسعینات

تستجیب مع متطلبات تلك أخرىمنظومة قانونیة إیجادجل أمن بتنظیم الملكیة العقاریة

و المتعلق بالثورة 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71الأمر رقم :من أبرز هذه النصوص التشریعیة نذكر-1

).ملغى(1971نوفمبر 30الصادرة في 97دورا في إرساء النظام الاشتراكي، ج ر عدد الزراعیة التي كان لها

،  یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ج ر عدد 1974فیفري 20المؤرخ في 26-74الأمر رقم -2

).ملغى(1974مارس 5الصادرة في  19
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بهدف، 1وكان ذلك بإصدار المشرع الجزائري للعدید من النصوص التشریعیةالتحولات 

.نونذلك طبقا للقاو فتح المجال للمبادرة الخاصة و للخواص بتملك عقارات 

فقد جعله حقا -حق الملكیة–حمایة هذا الحق إلى الجزائريالمشرعوسعى

"التي نصت على ، 19892من دستور 49مقدسا ومحمي دستوریا لاسیما المادة 

الجمعیات أملاكالوقفیة و الأملاكمضمون،  الإرثالملكیة الخاصة مضمونة، حق 

هذه الحمایة في التأكیدو تكرر."تخصصهاالقانونالخیریة معترف بها و یحمي 

كما حضیت الملكیة العقاریة الخاصة بوجه خاص بحمایة الدساتیر اللاحقة، مختلف 

المتضمن التوجیه العقاري و 25-90عن طریق نصوص قانونیة خاصة كقانون قانونیة

العقاریة و الحقوق العینیة للأملاكالملكیة الخاصة "التي تقضي 28ذلك في مادته 

سبتمبر 26المؤرخ في  58-75رقم  للأمرالعقاریة یضمنها الدستور و تخضع 

1975"...3

و ذلك في المواد موضوع حمایة حق الملكیة في القانون المدنيأیضا أدرجكما 

.منه 689 إلى 674من 

نطاقا أوسعهالحقوق العینیة الواردة على العقار و  أهمنظرا لكون حق الملكیة من 

فقد شغل حیزا واسعا في التقنیات العقاریة المختلفة التي كرس المشرع الجزائري من 

جانب الملكیة العقاریة العامة، فقد عرفتها  إلىخلالها الاعتراف بالملكیة العقاریة الخاصة 

الملكیة العقاریة الخاصة ":أنهاذكر على من قانون التوجیه العقاري السالف ال27المادة 

-90المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، إلى القانون رقم 1988المؤرخ في 01-88بدء بالقانون -1

1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90القانون رقم و  المتعلق بالتوجیه العقاري،1990نوفمبر18المؤرخ في 25

المتضمن تحدید القواعد المتعلقة بنزع 1991أفریل 27المؤرخ في 11-91المتضمن الأملاك الوطنیة، القانون رقم 

جویلیة 27المؤرخ في 254-91جل المنفعة العامة إضافة إلى نصوص تنظیمیة منها المرسوم  التنفیذي أالملكیة من 

جویلیة 27المؤرخ في 186-93التي تحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها، المرسوم التنفیذي رقم 1991

.، إضافة إلى كثیر من القوانین الأخرى في مجالات متعددة11-91یحد كیفیات تطبیق القانون  1993
.1989من دستور 49المادة -2
،49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من القانون رقم 28المادة -3

55، ج ر عدد 1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95، المعدل و المتمم بموجب الأمر 1990نوفمبر 18صادر في 

.1995سبتمبر 27صادر في 
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جل استعمال أالعینیة من الحقوق أوهي حق التمتع و التصرف في المال العقاري 

.1"غرضها أووفق طبیعتها الأملاك

آلیاتقر المشرع عدة وسائل و أوحتى یتم تفعیل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة 

اكتساب عقارات و حمایة ملكیته بها، من بالأحرى أوتمكن المواطن من حمایة ملكیته 

.من بسط رقابته من جهة ثانیة الإداريتمكن القاضي أخرىجهة و من 

بالقاضي  أدىقد كثرت بسببها منازعات كثیرة ومعقدة مما الآلیاتكون هذه 

قواعد  أنخاصة ،الذي لم یتلقى تكوینا متخصصا على استیعاب هذه المنازعات الإداري

تصاص في المنازعة العقاریة لیست مضبوطة بدقة، یتنازع في كثیر منها كل من الاخ

الجزائري لطالما یحاول القضاء أنلذلك نجد ،مع القاضي العادي الإداريالقاضي 

موحدا رغم ما بذلته المحكمة العلیا و قضاءالتصدي للنزاعات العقاریة، لذلك لم یكن 

.مجلس الدولة في توحید الاجتهاد القضائي

هي مجموعة القواعد القانونیة المطبقة من طرف الإداریةالمنازعة  أنوبما 

یتدخل لحل الأخیرن هذا إ، فإداريلحل نزاع مطروح علیه متعلق بنشاط  الإداريالقاضي 

اختصاص القاضي  أن إذ ،القانونیة التي تسمح له بذلكنزاع عقاري متى توافرت المعاییر 

متمثلة في المعیار العضوي والثانیة على جانب من  الأولىیبنى على درجتین  الإداري

في منازعات الملكیة  الإداريالقاضي كمعیار موضوعي، ویظهر دور الإدارة أعمال

على خلاف القاضي العقاري العقاریة كونه مطالب بالتوفیق بین مصلحتین الفردیة والعامة 

موضوع للبحث فيدراستناعلى هذا خصصنا و  .الذي یفصل بین مصلحتین شخصیتین

:كالتالياشكالیتناومنازعات الملكیة العقاریة الخاصة وعلیه ستكون  الإداريضاء الق

ما هي المنازعات المنصبة على الملكیة العقاریة الخاصة التي یتدخل القاضي 

  ؟ الفصل فیهاالإداري في 

وللإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على منهج تحلیلي لدراسة وتحلیل محتوى 

النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تناولت تنظیم موضوع المنازعات المنصبة على 

وقسمنا مذكرتنا ،الملكیة العقاریة الخاصة التي یتدخل القاضي الإداري في الفصل فیها

.مرجع سابق، 25-90من القانون 27المادة -1
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اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة إلى فصلین، نعالج في الفصل الأول 

دور القاضي ، بینما تناولنا في الفصل الثاني للأراضي الممسوحة وغیر الممسوحة

.الإداري في منازعات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة



اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة للأراضي الممسوحة وغیر :الأولالفصل 
الممسوحة

5

الفصل الأول

اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة للأراضي 

الممسوحة و غیر الممسوحة

حاول المشرع الجزائري تفادي السلبیات التي میزت نظام الشهر الشخصي بسب 

نوفمبر 12المؤرخ في 74-75الانتقادات والعیوب الموجهة له فأصدر الأمر رقم كثرة

العقاري، والمراسیم السجل تاسیس، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 1975

التنظیمیة له، والغایة من صدور هذا الأمر هي تعمیم عملیة المسح العام  للأراضي قصد 

.تأسیس نظام جدید للإشهار العقاري

فهي لم تتجاوز ثلث لم تتقدم كثیرا،)عملیة المسح العقاري(یر أن هذه العملیة غ

البلدیات مما  أدى إلى بقاء مساحات شاسعة لم تمسها عملیة المسح وهذا راجع إلى قلة 

وهو ما أدى إلى الإبقاء .الموارد البشریة وكثرة الموارد المالیة التي تتطلبها هذه العملیة

لشخصي إلى غایة استكمال المسح العام للأراضي في كامل التراب على نظام الشهر ا

-21المؤرخ في 352-83الوطني، و هو ما جعل المشرع یتدخل بالمرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة الملغى بموجب 05-1983

من تأسیس إجراء لمعاینة حق المتض2007فیفري 27المؤرخ في 02-07القانون رقم 

.الملكیة وتسلیم سندات الملكیة على أساس التحقیق العقاري

ینتج عنها العدید من المنازعات تطرحها،التي للاشكالاتكل هذه القوانین و نظرا 

.التي یفصل فیها القاضي الإداري عند وجود طرف إداري فیها

ري في مجال المنازعة و فیما یلي سوف نتطرق إلى اختصاص القاضي الإدا

، واختصاص القاضي الإداري )المبحث الأول(العقاریة الخاصة في الأراضي الممسوحة 

).المبحث الثاني(في منازعات الملكیة العقاریة الخاصة في الأراضي غیر الممسوحة 
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المبحث الأول

اختصاص القاضي الإداري بالدعاوى العقاریة

في الأراضي الممسوحة

یتضمن مسح 74–75مسح الأراضي العام المنشأ بموجب الأمر رقم إن 

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، كان بإمكانه أن یساهم وبقدر كبیر في تطهیر 

الوضعیة العقاریة وذلك بالتعرف على مجال الملكیات العمومیة والخاصة وعلى ذوي 

المعقدة، تقوم به هیئات إداریة مختصة ، والمسح العقاري باعتباره من الإجراءات 1الحقوق

76والمرسوم التنفیذي رقم  74 – 75 رقم في عملیة المسح، وذلك وفق ما جاء في الأمر

–62.

بعد إتمام عملیات المسح تترجم هذه الحقوق في شكل مجموعة من المعلومات، 

  .العقاريتدون في سجل عقاري والذي یؤدي بدوره إلى إنشاء ما یسمى بالدفتر 

، )المطلب الأول(سنتطرق فیما یلي إلى تعریف عملیة المسح وإجراءاتها 

).المطلب الثاني(المنازعات المترتبة عن عملیة المسح و 

، 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومه5لعقاري في الجزائر، ط عمار علوي، الملكیة والنظام ا-1

 .83ص 
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طلب الأولمال

تعریف عملیة المسح وإجراءاته

یعتبر المسح العقاري الأساس المادي للسجل العقاري الذي یعتبر الأساس القانوني 

للمنظومة العقاریة، كونه یتم وفق إجراءات قانونیة وهذا من أجل أن تكون هذه البیانات 

الفرع (مصدر ثقة وائتمان في میدان التعامل، وعلیه سوف نعرض مفهوم عملیة المسح 

).الفرع الثاني(، إجراءات عملیة المسح )الأول

الفرع الأول

تعریف عملیة المسح

المسح العقاري ذات أهمیة بالغة لذلك سوف نتطرق فیما یلي للتعریف یعتبر

).ثانیا(، التعریف القانوني )أولا(الفقهي 

التعریف الفقهي: أولا

یعتبر المسح العام للأراضي الركیزة والقوام المادي الأول والأساسي للشروع في 

ام، ومن بین الدول التي تطبیق نظام الشهر العیني في كل دولة تسعى لتطبیق هذا النظ

أعلنت رغبتها في تطبیق هذا النظام الجزائر، وهذا من خلال إقرار نظام المسح العام 

.19751نوفمبر 12المؤرخ في  74 – 75 رقم لأراضیها بموجب الأمر

المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا صریحا ومن خلال دراسة مواد هذا الأمر نجد أن 

لهذه العملیة بل اكتفى بذكر أهدافه وعلیه لتعریف عملیة المسح نرجع إلى الفقه، ومن بین 

:التعاریف الفقهیة نذكر ما یلي

كلیة جقبوب محفوظ، الشهر العیني واستمرار المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العقاري، -1

.7، ص 2013جامعة الجزائر، الحقوق، 
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"عرفه الدكتور خالد رامول بأنه أداة لحصر جمیع الملكیة العقاریة سواء كانت :

.1..."حضریة أو ریفیة 

"ستاذة لیلى زروقي فعرفته على النحو التاليأما الأ المسح یتكفل بتحدید معالم :

.2"الأرض وتقسیمها إلى وحدات ملكیة وإعطائها أرقاما خاصة ورسم مخططاتها

وهناك من عرفه على أنها عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى جمع جمیع البیانات 

المتعلقة بالعقار، وصاحب العقار، موقعه وأسباب تملكه، والحقوق العینیة المتعلقة به 

.3على نحو ثابت ونهائي

من خلال هذه التعاریف یتضح لنا أن عملیة المسح هي تقنیة قانونیة تقوم بها 

.تؤدي إلى تنشیط التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولةجهات مختصة، 

تهدف عملیة المسح إلى تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة وتكوین بطاقات عقاریة 

عقاریة ویدون على هذه البطاقات كل المعلومات الخاصة بهذا العقار والحقوق لكل وحدة

أصحاب العقار إذا كانت ملكیة المتعلقة به وكل التصرفات الواردة علیه من بیع أو رهن، 

.شائعة أو مشتركة

التعریف القانوني:ثانیا

سبق وأن أشرنا سابقا أن المشرع الجزائري لم یعط أو لم یذكر صراحة التعریف 

لكن یمكن أن نستنتجه من خلال النصوص التي تناولت الأهداف ،المباشر لعملیة المسح

والآثار القانونیة لعملیة المسح وذكرت أیضا الجهات والسلطات المكلفة بهذه العملیة، وهذه 

.النصوص ما هي إلا وسیلة لإثبات الأهمیة الكبیرة لهذه العملیة

ابتسام، وسائل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة قاسمیة:نقلا عن-1

.33، ص 2014جامعة یحي فارس بالمدیة، قانون عقاري، كلیة الحقوق:تخصصالماستر،
، ص2008للطباعة والنشر، الجزائر، ، دار هومه10منازعات العقاریة، ط لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، ال-2

47.
شربالي مواز، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق،-3

.48د س م، ص تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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الأراضي العام المتضمن مسح 74 – 75 رقم من الأمر2وبالرجوع إلى المادة 

"وتأسیس السجل العقاري التي تنص على إن مسح الأراضي یحدد ویعرف النطاق :

.1"الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري

"من نفس الأمر أن عملیة المسح4وذكرت المادة  التراب على مجموعتتم:

.2"الوطني، تحدید الملكیات قصد إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح الأراضي

، فقد تضمنت إجراءات إعداد 623–76وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.4الواردة علیهمسح الأراضي، وبینت وثائق المسح للعقار، والبیانات

الثانيالفرع 

إجراءات عملیة المسح

حضیریة و الإداریة التالمرحلة :عملیة المسح العقاري بمرحلتین أساسیتین رتم

).ثانیا(قانونیةالمرحلة ال و، )أولا(

المرحلة التحضیریة والإداریة: أولا

تمر عملیة المسح العقاري بعدة إجراءات تحضیریة وإداریة والتي سوف نوضحها 

:من خلال النقاط التالیة

قرار افتتاح :أساسیین وهماإجراءینیرتكز هذا الإجراء على :الإجراءات الإداریة)1

).ب(، وإنشاء لجنة المسح )أ(عملیة المسح 

.السالف الذكر، 74 – 75 رقم من الأمر2المادة -1
.المرجعمن نفس 4المادة -2
، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر عدد 1976مارس سنة 25، المؤرخ في 62–76المرسوم التنفیذي رقم -3

.المعدل والمتمم1976افریل 13، الصادر في 30
ر لعقاریة، الملتقى الوطني حول الحفظ العقاري و شهریم مراحي، أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة ا-4

.3، ص 2011أفریل 28و  27الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر، المنعقد في جامعة المدیة بتاریخ 
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یتم افتتاح عملیات المسح في كل بلدیة :قرار افتتاح عملیة المسح. أ

الرسمیة بمقتضى قرار یصدره والي الولایة التابعة لها البلدیة المعنیة، وینشر في الجریدة 

في الجرائد الیومیة، ویبلغ إلى رئیس المجلس نشرویالإداریة للولایة وعة القرارات موفي مج

یوما على الأقل 15خلاللمواطنینل هتبلیغبوالذي یقومالمعنیةالشعبي البلدي للبلدیة 

قبل افتتاح العملیة، عن طریق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات 

من المرسوم التنفیذي  3 و 2، وهذا الأمر تم التأكید علیه من خلال المادتین 1المجاورة

.2المتعلق بإعداد المسح الأراضي العام 62 – 76رقم 

من الإعلان عن افتتاح عملیات المسح، أنه قد یكون من المقیمین في  والهدف

البلدیات من یملك عقارات في البلدیة موضوع المسح ومن ثم فإنه سوف یكون حاضرا 

.مالكبدلا من اعتبارها دون 

134–92من المرسوم التنفیذي رقم 7تنص المادة :إنشاء لجنة المسح. ب

"ما یلي على3المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  تنشأ لجنة لمسح الأراضي من أجل :

.وضع الحدود في كل بلدیة بمجرد افتتاح العملیات المسحیة

:تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي بیانهم

ن دائرة اختصاصاها رئیسا ویعین هذا ضمقاضي من المحكمة التي توجد البلدیة -

.القاضي رئیس المجلس القضائي

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله نائبا للرئیس-

.ممثل المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة-

.ممثل لوزارة الدفاع الوطني-

.12جقبوب محفوظ، مرجع سابق، ص -1
یتعلق بإعداد مسح 1976مارس 25، المؤرخ في 62–76من المرسوم التنفیذي رقم 3–2المواد أنظر-2

.المعدل والمتمم1976أفریل 13الصادر في 30الأراضي العام، ج ر عدد 
یعدل ویتمم 1992أفریل 8الصادرة في 26، ج ر عدد 1992أفریل 7مؤرخ في 134–92مرسوم تنفیذي رقم -3

.، المعدل والمتمم، والمتعلق بإعداد مسح الأراضي1976مارس 25المؤرخ في 62–76المرسوم التنفیذي رقم 
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.ممثل لمصلحة التعمیر في الولایة-

.موثق تعینه الهیئة المخولة في المنطقة المعنیة-

.مهندس خبیر عقاري تعینه الهیئة المخولة في المنطقة المعنیة-

.المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله-

.المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثله-

:تستكمل هذه اللجنة حسب الحالة بالأعضاء الآتي بیانهم

:مساحات ومواقع محمیةبالنسبة للعملیات التي تنجز في مناطق تشمل) أ

.ممثل عن مدیریة الثقافة في الولایة-

:بالنسبة للعملیات التي تنجز خارج المناطق الحضریة) ب

ممثل عن المصالح المحلیة للفلاحة-

ممثل عن المصالح المحلیة للري-

."یتولى العضو الممثل للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، مهام الكتابة للجنة

یتضمن إعداد مسح  74 – 75 رقم من الأمر9أیضا المادة ونصت علیه المادة

"الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري تنفذ عملیات التحدید بحضور جمیع المعنیین :

ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدیة لمسح الأراضي، ویحدد )الإدارة والمالكون والجیران(

.1"لتطبیقیة لهذا الأمرتشكیل هذه اللجنة واختصاصاتها وسیرها بموجب النصوص ا

قوم به أعوان مكلفة من طرف مصلحة یإن المسح العقاري :الإجراءات التحضیریة)2

:مسح الأراضي وهذا تنفیذا لبعض المهام المخولة لها

.، مرجع سابق74 – 75 رقم من الأمر9المادة -1
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یتم عن طریق التحري وإعداد الطریقة المتعلقة بالبلدیة المعنیة :جمع الوثائق) أ

للخرائط، التي یتم خلالها تنسیق جمیع الجهود من طرف المعهد الوطني والمنجزة 

.1لأجل جمع كل المخططات والتصامیم الضروریة لاسیما القدیمة منها

:هذه الوثائق تتمثل في جمیع الوثائق القدیمة المتعلقة بالبلدیة

 1/50000أو  1/25000خریطة على السلم -

،المخططات المسحیة-

1/4000السلم على  1873المخططات النموذجیة قانون -

،مخططات الإقلیم-

،مخططات التحقیقات الجزئیة أو الكلیة مصادق علیها أم لا-

،مخططات الغابات-

،المخططات الخاصة-

فیما استرجعتمخططات وضع الحدود للأراضي في إطار الثورة الزراعیة والتي -

،بعد

،مخططات المستثمرات القدیمة المسیرة ذاتیا-

یة الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة مخططات المستثمرات الفلاح-

،الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة

،1/20000سلمالصور الجویة ب-

والمستعملة أثناء الأشغال المتعلقة 1/5000الصور الجویة المكبرة على السلم -

،بالثورة الزراعیة

الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي أجریت على مستوى إقلیم -

،البلدیة

أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -1

، 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة،المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق قانون :تخصصالقانون،

 .145ص 
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أعمال البحث التي نجم عنها إعداد قائمة المخططات قدیمة بمراجع عوضا من -

،حفظها وذلك لغرض استرجاعها عند الحاجة

تنجز الوثائق التي تعتبر هذه لسیر العملیات التي یحتمل إعادتها أو أن نسخا منها -

.1على السلم الملائم، لتزوید الغرف المكلفة بالعملیات

بالإضافة إلى الوثائق السالفة الذكر یجب أن یرفق الملف عملیة المسح بالمخطط 

البیاني للحدود الذي هو بمثابة وثیقة بیانیة مترتبة تتمتع بمواصفات الإظهار والدقة 

وذلك من خلال استغلال كل التفاصیل الواردة في والخاصة بالمخطط الطوبوغرافي

الصورة الجویة، ویتم الحصول على ورق هیلوغرافي للصور الجویة والاسترجاعات 

.2الفوتوغرافیة

یتمثل في تحدید إقلیم البلدیة ووضع حدود أجزاء الملكیات :تجزئة إقلیم البلدیة) ب

مرات 3تغیب رغم استدعائه ویشترط حضور المالك شخصیا أو بواسطة ممثل، وإذا 

یوما بینهما، تكون عملیة وضع الحدود تلقائیة حسب المعلومات 15متتالیة تفصل 

الأملاك ن حدودی، تعیالمجاورة وتسجل باسم مجهول، وتشمل عملیة وضع الحدود

الوطنیة بحضور ممثلي المصالح التقنیة، المكلفة بتسییر هذه الملحقات أو طبقا 

ة من طرف هذه المصالح، وتستمر هذه العملیة إلى غایة أن تشمل للمخططات المرسل

كل الأقسام المساحیة المكونة للبلدیة ولا یتم الانتقال إلى قسم مساحي آخر إلا بعد 

.3الانتهاء من مسح القسم الذي شرع فیه

مرحلة أشغال الاستطلاع، مرحلة :وتتم مرحلة تحدید الإقلیم وفق ثلاثة مراحل

طات البیانیة، مرحلة تحریر المحضر ویسمى أیضا محضر تحدید البلدیة إعداد المخط

كلیة الحقوق ،في القانونلبیض لیلى، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه-1

.54-53، ص ص 2011جامعة محمد خیضر، بسكرة، و العلوم السیاسیة،
لعقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل حامدي أمین، دور المسح ا-2

ص جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون أعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،:تخصصشهادة الماستر في الحقوق،

35.
.7، ص مرجع سابقریم مراحي، -3
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بعد تحدید البلدیة یتم تقسیم إقلیم البلدیة إلى أقسام مساحة والقسم المساحي هو .المعنیة

جزء من الإقلیم البلدي یعطى التمثیل البیاني لإقلیم البلدیة في جمیع تفصیلات تجزئته 

.1اضيإلى أجزاء الملكیة وقطع الأر 

الإجراءات القانونیة لعملیة المسح:ثانیا

تقوم مصالح إدارة مسح الأراضي بعد الانتهاء من إعداد الوثائق المسحیة، 

بتسلیمها في شكل محضر للمحافظ العقاري مقابل وصل استلام ویقوم المحافظ العقاري 

السجل العقاري، وسوف بشهر هذا المحضر إعلانا منه لكافة المالكین المعنیین بتأسیس 

نتطرق تحت هذا العنوان إلى إیداع الوثائق المكونة لعملیة المسح، أما النقطة الثانیة 

.تتمثل في الترقیم العقاري

بعد انتهاء المصلحة المكلفة :إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة)1

تعلقة بوضعیة العقار محل بالمسح تقوم بإیداع الوثائق التي تحتوي على البیانات سواء الم

ویكون ،أو الفرد المالك ویحرر المحافظ العقاري محضر تسلیم الوثائق المسحیة،المسح

أیام ابتداء من تاریخ الإیداع، لغایة إعلام الجمهور عن طریق 8محل إشهار في أجل 

أشهر للاطلاع على الوثائق خلال عملیة المسح، 4الصحافة، ویمنح لكل ذي مصلحة 

دیم الاعتراضات بشأنها وتقدیم كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو لم یتم قبولها وتق

.2من طرف هذه اللجنة

یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل :ترقیم العقارات)2

بمجرد الإمضاء على محضر العقاري لمجرد استلامه وثائق مسح الأراضي، ویتم الترقیم 

الإجراءات القانونیة المتبعة لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة وتسلیم سندات عبد الرحمان مخلوف، بشیر مزاري، -1

 .13ص  2013الملكیة، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة اللیسانس، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 
.61نتوري سعاد، وارث وسام، إثبات الملكیة، مرجع سابق، ص -2



اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة للأراضي الممسوحة وغیر :الأولالفصل 
الممسوحة

15

الوثائق المسحیة بحیث یتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضع الترقیم، إذ یتم تسلیم

.1ترقیم العقارات إما ترقیم مؤقت أو ترقیم نهائي

:ویكون هذا الترقیم في حالتین:الترقیم المؤقت. أ

 63–76من المرسوم التنفیذي 13نصت المادة :أشهر4ترقیم مؤقت لمدة

یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة ":على ما یليالمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، 

أشهر، یجري سریانها ابتداءً من الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها 4

ت الناتجة عن وثائق الظاهرین سندات ملكیة قانونیة والذین یمارسون حسب المعلوما

مسح الأراضي حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا 

.2"للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجال

أشهر یستفید منها الحائزین الثابت حیازتهم بموجب سند 4إن عملیة الترقیم العقاري لمدة 

ادم القصیر وینطبق الأمر على شهادة الحیازة سنوات وفقا لأحكام التق10حیازي لمدة 

من )أشهر4مدة (المسلمة من طرف رؤساء البلدیات المستحدثة لأول مرة وتبدأ سریانها 

ن لم تسجل أي اعتراضات یتحول الحائز تاریخ إمضاء محضر استلام وثائق المسح، وإ 

.3إلى مالك ویمنح له الدفتر العقاري

63–76من المرسوم التنفیذي رقم 14حسب المادة :ترقیم مؤقت لمدة سنتین

"المتضمن تأسیس السجل العقاري التي تنص على یعتبر الترقیم مؤقت لمدة سنتین من :

یوم إتمام هذا الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات إثبات 

.4"دید حقوق الملكیةكافیة، عندما لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تح

:أما في حالة.ویصبح نهائیا عند انتهاء مدة سنتین

یرقم العقار باسم الدولة في حالة الغیاب التام للملاك عند :الترقیم لصالح الدولة

مرور فرقة المسح المنشأة لهذا الغرض، وهذا ما یصعب علیهم معرفة ملاك هذه القطع 

 .49ص حامدي أمین، مرجع سابق، -1
.، مرجع سابق63 – 76 رقم من المرسوم التنفیذي13المادة -2
.168أورحمون نورة، مرجع سابق، ص -3
.، مرجع سابق63–76من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -4
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67بموجب المادة و  2015عد صدور قانون المالیة وبوتحدید سندات ملكیتها، أما مؤخرا 

  74-75رقم  الأمربعدما كان یرقم في ظل ، 1منه أصبح العقار یرقم باسم الدولة مباشرة

والتي مكرر23لمادة حسب اثم یتحول باسم الدولة بعد انقضاء سنتین وهذاباسم مجهول

"نصت على الأراضي ترقیما نهائیا یرقم كل عقار لم یطالب به خلال عملیات مسح :

.2..."باسم الدولة 

یكون الترقیم نهائي بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكها على :الترقیم النهائي. ب

سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى، طبقا للتشریع المعمول به في مجال الملكیة 

ینتقل المحافظ العقاري تلقائیا عند الاقتضاء قید الامتیازات والرهون العقاریة .العقاریة

، فالترقیم مرتبط 3وحقوق التخصیص غیر المشطب علیها، والتي لم تنقض صلاحیتها

بنوعیة السند المقدم وحجیته فإذا كان السند القانوني ثابت لا یترك أي مجال للشك في 

.4هذا الأخیر یكون محل ترقیم نهائيملكیة العقار المحقق فیه فإن 

المطلب الثاني

المترتبة عن عملیة المسحالمنازعات 

یؤول الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بعملیة المسح إلى القضاء 

، وهو 5من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801و 800الإداري، وهذا طبقا للمادتین 

، 78، ج ر رقم 2015تضمن قانون المالیة لسنة ی30/12/2014المؤرخ في  10 – 14 رقم من قانون67المادة -1

.31/12/2014الصادر في 
.، مرجع سابق74 – 75 رقممن الأمر مكرر 23المادة -2
تدمیت یسمینة، أودان آمال، السجل العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في -3

، .2015جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون الخاص الشامل،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،:تخصصالحقوق،

.60ص 
.51حامدي أمین، مرجع سابق، ص -4
21، ج ر عدد 2008فیفري 29المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  09 – 08 رقمقانون -5

.2008أفریل 23صادر في 
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الصادر بتاریخ  3118662القرار رقم  بموجبما أكده اجتهاد المحكمة العلیا 

"الذي جاء فیه ما یلي18/01/2006 الفصل في دعوى وضع الحدود بین ملكیة :

.1"خاصة وملكیة تابعة للدولة من اختصاص القاضي الإداري ولیس للقضاء العادي

أن المنازعات المترتبة عن عملیة المسح كثیرة ومتعددة، سوف نتطرق وباعتبار

الفرع (منازعات إعداد السجل العقاري :فیما یلي إلى أهم هذه المنازعات والمتمثلة في

).الفرع الثاني(، منازعات الدفتر العقاري )الأول

الفرع الأول

منازعات إعداد السجل العقاري

من 800ي كرسه المشرع الجزائري في المادة نظرا للاختصاص العضوي الذ

، فإن القاضي الإداري یختص في المنازعات المتعلقة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

).ثانیا(، المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاري )أولا(برفض الإیداع وإجراء الشهر 

منازعات رفض الإیداع وإجراء الشهر: أولا

یعتبر قرار رفض الإیداع وإجراء الشهر قرار یمس بمصلحة المستفید من عملیة 

المسح العقاري، أعطى المشرع الجزائري للمتضرر الحق وصلاحیة رفع دعوى قضائیة 

.2ضد قرارات المحافظ العقاري إذا لم یراعي القوانین والأنظمة الخاصة بالشهر العقاري

افظ العقاري الإیداع أو إجراء الشهر، یجب یجب أن نشیر أنه عندما یرفض المح

:من بین هذه الأسباب،یكون مسبباأن 

عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف لم یتم وفق الشروط المنصوص علیها -

78من المرسوم التنفیذي رقم  103و 102والمادتین  65إلى  62في المواد من 

–63.

.3، ص مرجع سابقمراحي، ریم-1
مروى، الدفتر العقاري ودوره في الإثبات في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة شوابیة آمال، زرقان-2

 .57ص  ،2016،قالمة،1945ماي 8كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الماستر،
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 .طلوبعند تقدیم وثیقة لم تستوفي الإثبات الم-

.1إذا كان العقد أو الصورة الرسمیة المودعة غیر مستوفیة للشروط الشكلیة-

المتعلق 105-76من قانون رقم 353/12هناك أسباب أخرى مذكورة في المادة 

، ویقرر المحافظ العقاري رفض الإیداع عن طریق رسالة موصى علیها، حیث 2بالتسجیل

أسباب مع التسبیب، ذكر الأخطاء والنقائصتحتوي الرسالة على تحدید تاریخ الرفض، 

یوم من تاریخ الإیداع، إذا قام 15التأشیرة وذلك خلال أجل ع المحافظ معی، توقالرفض

محررو العقود باستدراك أخطائهم وفق ما جاء في مضمون رسالة الإخطار، فالمحافظ 

ین ابتداء من العقاري یقبل الإیداع ویباشر إجراء الشهر وعند الرفض یمنح أجل شهر 

.3تاریخ تسلیم الرسالة للطعن أمام القضاء الإداري

منازعات الترقیم العقاري:ثانیا

تنتهي عملیة المسح العقاري بترقیم العقارات ترقیم مؤقت والذي یتحول بدوره إلى 

.وقد تثار منازعات بشأن هذا الترقیم أمام القاضي الإداري.ترقیم نهائي

 فنتیجة ظهور طر المنازعات المتعلقة بالترقیم هي :منازعات الترقیم المؤقت)1

أشهر أو 4أنه صاحب الحق أو المالك وذلك خلال المدة القانونیة للترقیم، وهي  يیدع

، سنتین حسب الحالة وهذا من أجل فتح الباب لتقدیم الاعتراضات من طرف المعنیین

مكلف بتسجیل الاعتراضات ویكون الاعتراض مقبول ولكن بالمقابل عندما یتلقى العون ال

، 2006العقاریة في التشریع الجزائري، ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بوشناقة جمال، شهر التصرفات-1

 .207ص 
، صادر في 81یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 09/02/1976مؤرخ في 105–76قانون رقم -2

.معدل و متمم18/12/1977
قانون إداري، كلیة :تخصصالماستر أكادیمي،مذكرة مكملة لنیل شهادة الدفتر العقاري،منازعاتخدیجة،حمیداتو-3

.47، ص2013ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،والعلوم السیاسیة،الحقوق
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شكلا إذا تم تبلیغه في الآجال القانونیة، ویرفض الاعتراض إذا لم یقدم في الآجال 

.1القانونیة یكون الترقیم نهائي والاعتراض یكون مرفوضا

 فإذابعد تلقي المحافظ العقاري الاعتراض فإنه یحاول إجراء الصلح بین الأطراف 

ة، فاكالثبوتیة والذي یكون حجة على التم الصلح یحرر محضر الصلح الذي یتسم بالقوة

وتمنح لهم مدة وفي حالة فشل المصالحة، یحرر محضر عدم الصلح ویبلغ الأطراف به 

15، وهذا الأمر نصت علیه المادة 2أشهر تسري من تاریخ التبلیغ من طرف المحتج6

.3المتعلق بتأسیس السجل العقاري63–76من المرسوم التنفیذي رقم 

لا یكون لدعاوى القضاء الرامیة إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة 

من المرسوم التنفیذي 85وهذا طبقا لنص المادة 4عن وثائق تم إشهارها إلا بعد شهرها

.08/095من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  519و  17و المواد  63 – 76رقم 

63–76من المرسوم التنفیذي رقم 12نصت المادة :منازعات الترقیم النهائي)2

المعدل والمتمم، المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أن الترقیم النهائي یكون بالنسبة 

في إثبات ها قانونابمعتدللعقارات التي یحوز ملاكها أو أصحاب الحقوق علیها سندات 

من نفس المرسوم فإنه لا 14، 12،13، وبالرجوع إلى المواد 6الملكیة والحقوق العقاریة

.یتم إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم إلا عن القضاء

أحمد بلخیري، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق،-1

 .18ص  جامعة زیان عاشور، الجلفة، إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:تخصص
.55شوابیة آمال، زرقان مروى، مرجع سابق، ص -2
المعدل والمتمم، المتعلق 25/03/1976، المؤرخ في 63 – 76 رقم من المرسوم التنفیذي15المادة أنظر-3

.13/04/1976، الصادر في 30بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 
، محاضرة بعنوان التصرفات القانونیة الواجبة الشهر، محكمة شلغوم العید، )تحقیققاضي(عروج عبد اللطیف -4

.08، ص 2011
العلمي سفیان، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في -5

 .27ص  2016الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.، مرجع سابق63 – 76 رقم من المرسوم التنفیذي12المادة أنظر-6
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أعطى المشرع الجزائري من له مصلحة الطعن أمام القضاء في قرارات المحافظ 

العقاري، وذلك دون تحدید أجل مسقط عكس بعض التشریعات الأخرى، ونلاحظ في هذا 

ري ترك المسألة تنقضي بمدة التقادم المكسب مما یترتب عن ذلك المقام أن المشرع الجزائ

.1أثر عدم ضمان الائتمان العقار ویقلل أهمیة الشهر العیني

الفرع الثاني

منازعات الدفتر العقاري

أجاز المشرع الجزائري الطعن في الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم النهائي وهذا ما 

لا یمكن إعادة النظر في " 63 – 76 رقم المرسوم التنفیذيمن 16نصت علیه المادة 

من هذا 14، 13، 12الناتجة عن الترقیم النهائي الذي تم بموجب المواد الحقوق

،2"الفصل إلا عن طریق القضاء

، )أولا(دعوى إلغاء الدفتر العقاري نذكرمنازعات الدفتر العقاري ومن دعاوى

).ثانیا(ودعوى التعویض 

دعوى إلغاء الدفتر العقاري: أولا

شروط شكلیة وشروط :لإلغاء الدفتر العقاري یتوجب توفر مجموعة من الشروط

.موضوعیة، وهذا من أجل قبول الدعوى

وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عامة تسري :الشروط الشكلیة)1

على مختلف الطعون والدعاوى الإداریة، وشروط خاصة تنفرد بها كل دعوى 

.3قضائیة

.55شوابیة آمال، زرقان مروى، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق63–76من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -2
عنابة، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة مزیدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -3

.144، ص 2005الجزائر، 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13تنص المادة :الشروط الشكلیة العامة. أ

"على ما یلي فة، وله مصلحة قائمة أو لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له ص:

.محتملة یقرها القانون

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

.1"كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

یثیر القاضي ":، أنهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 56وتضیف المادة 

الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل الشخص تلقائیا انعدام 

.2"الطبیعي أو المعنوي

یؤهل لتمثیل الدولة في النزاعات العقاریة، التي تثور بینها وبین الخواص بالأخص 

إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري  أعوانفي عملیة إلغاء الدفتر العقاري، من طرف 

یضة الدفاع من طرف وزیر المالیة باسم الدولة، أما إذا رفعت من بالولایة، وتوقع عر 

طرف الأفراد یجب تحریرها وتوقیعها من طرف محامي، وعدم احترام هذه الشروط یؤدي 

.3إلى بطلان الدعوى وإن كانت مقبولة من حیث الموضوع

نظم المشرع هذه الشروط في المرسوم التنفیذي رقم :الشروط الشكلیة الخاصة. ب

والمادة  16و 15المعدل والمتمم والمتعلق بتأسیس السجل العقاري في المواد 63–76

.744 – 75 رقم من الأمر23

یؤول الاختصاص :شرط الاختصاص القضائي في دعوى إلغاء الدفتر العقاري -1ب

في دعوى الإلغاء الدفتر العقاري إلى المحاكم الإداریة باعتبار أن الدفتر العقاري یصدر

.، مرجع سابق09 – 08 رقم من قانون13المادة -1
.، مرجع سابق09 – 08 رقم من قانون56المادة -2
.284لبیض لیلى، مرجع سابق، ص -3
.145محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -4
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موضوعها من قبل المحافظ العقاري في شكل قرار إداري، بالتالي فالدعاوى التي یكون 

.1إلغاء الدفتر العقاري، فإن الاختصاص یؤول إلى المحاكم الإداریة

یشترط المشرع أن یحدد میعادا قصیرا لرف دعوى الإلغاء لكي تكون :شرط المیعاد -2ب

مقبولة، یسري من تاریخ نشر القرار أو الإعلان عنه من قبل صاحب الشأن، ویعتبر هذا 

.2المیعاد نفسه میعاد سقوط الدعوى

نستخلص أن آجال  63 – 76 رقم من المرسوم التنفیذي16باستقراء نص المادة 

سنة مما 15ة، وعملا بالقواعد العامة، فإن آجال تقادم الحقوق هو رفع الدعوى مفتوح

.3ینقص من القوة الثبوتیة للدفتر العقاري

إن شهر عریضة الدعوى إجراء إلزامي یترتب على تخلفه :شهر عریضة الدعوى -3ب

قانون الإجراءات المدنیة من  519و 17عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لأحكام المادتین 

.اریةوالإد

المعدل والمتمم على 63–76من المرسوم التنفیذي رقم 85ونصت علیه المادة 

دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ": أن

".ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74 – 75 رقم من الأمر14طبقا للمادة 

وتأسیس السجل العقاري، فإن إثبات هذا الإشهار یكون بموجب شهادة من المحافظ أو 

.4تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیرة الإشهار

منازعاته أمام القضاء الجزائري،مذكرة تخرج ، دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري وبن عمار زهرة -1

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق،جامعة باجي 

.176، ص 2011مختار،عنابة،
.229أورحمون نورة، مرجع سابق، ص -2
.81نتوري سعاد، وارث وسام، مرجع سابق، ص -3
.، مرجع سابق74 – 75 رقم من الأمر14المادة أنظر-4
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ولإلغاء الدفتر العقاري یستوجب مراعاة الشروط الموضوعیة، عیب الشكل أو عیب 

ب في الإجراءات القانونیة على هذا الأساس یؤسس المدعى عدم الاختصاص أو عی

.1دعوى إلغاء الدفتر العقاري

دعوى التعویض المتعلقة بالدفتر العقاري:ثانیا

یمكن لأي شخص تضرر من عملیة الشهر للحقوق العینیة العقاریة وهذا بعد فوات 

الشهر أن یلجأ إلى القضاء آجال الطعن بإلغاء الدفتر العقاري الذي كان نتیجة لعملیة 

الشروط :مطالبا التعویض، ولكن لابد من توفر الشروط اللازمة لقبول هذه الدعوى منها

.2العامة والشروط الشكلیة بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة

ودعوى التعویض یمكن رفعها ضد المحافظ العقاري وهذا حسب ما جاء في نص 

، كما یمكن رفع هذه الدعوى ضد الإدارة حتى لو 743 – 75 رقممن الأمر 23المادة 

كان الخطأ شخصي من جانب المحافظ العقاري، وهذا اعتبارا للذمة المالیة للإدارة ولهذه 

.الأخیرة أن ترجع على المحافظ العقاري بالتعویض

السالفة الذكر، نجدها تحدد میعاد رفع الدعوى، بحیث 23وبالرجوع إلى المادة 

ع في أجل عام واحد من اكتشاف الخطأ وإلا سقط الحق وتتقادم الدعوى یجب أن ترف

یترتب على هذه الدعوى صدور حكم و من تاریخ اكتشاف الخطأ، ابتداءسنة، 15بمرور 

قضائي من الجهة القضائیة المختصة، إما بتدارك المحافظ العقاري لأخطائه، أو بإلزامه 

.4وإذا تعذر ذلك تم تعویض المتضرر مادیابإلغاء جمیع الحقوق المكتسبة بهذه الصفة

قانون : فرع صرادوني رقیقة، ضمانات الملكیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،-1

 .156ص  ،2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،الإجراءت الإداریة
.56خدیجة، مرجع سابق، ص حمیداتو-2
.، مرجع سابق74 – 75 رقم من الأمر23المادة -3
دي سید علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زا-4

ري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمقانون المنازعات الإداریة، :تخصصالقانون،

.98، ص .2014
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المبحث الثاني

اختصاص القاضي الإداري في المنازعات المنصبة على العقارات غیر 

الممسوحة

في انتظار توسیع عملیات المسح العام للأراضي التي یتم بواسطتها تعمیم تطبیق 

الاستمرار بالعمل تمنظام الشهر العیني، ونظرا لتباطؤ هذه العملیات وتكلفتها الباهظة 

تحریر بهدفإلى غایة الانتهاء من عملیات المسحبصفة مؤقتة بنظام الشهر الشخصي 

.1ریةسندات لإثبات الملكیة العقا

أقر المشرع مجموعة من وسائل وآلیات تمكن كل حائز قانوني قیق ذلك حولت

المطلب (عقار الحصول على سند لإثبات حیازته عن طریق ما یسمى بشهادة الحیازة لل

27المؤرخ في 02–07، في مقابل ذلك قام المشرع أیضا بإصدار القانون رقم )الأول

ینة لحق الملكیة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق الذي یسمح بإجراء معا2007فبرایر 

).المطلب الثاني(التحقیق العقاري 

المطلب الأول

شهادة الحیازة كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة 

والمنازعات المترتبة عنها

من قانون التوجیه 39استحدث المشرع الجزائري شهادة الحیازة بموجب المادة 

من 823یمكن كل شخص حسب مفهوم المادة : "علىالتي تنص  25 – 90العقاري 

الملكیة أراضيیمارس في 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58 – 75رقم  الأمر

الخاصة، التي لم تحرر عقودها، ملكیة مستمرة وغیر منقطعة وهادئة وعلانیة لا 

وهي تخضع لشكلیات "شهادة الحیازة"تشوبها شبهة أن یحصل على سند حیازي یسمى 

.109، ص 2004حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1
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جیل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي لم یتم فیها إعداد سجل مسح التس

.1"الأراضي

، )الفرع الأول(وعلیه سنتناول الشروط الواجبة للحصول على شهادة الحیازة 

الفرع (، كذلك المنازعات المترتبة عن تسلیم شهادة الحیازة )الفرع الثاني(وإجراءاتها 

).الثالث

الفرع الأول

شروط الحصول على شهادة الحیازة

السالفة الذكر، أن المشرع قد 25–90من القانون رقم 39یفهم من نص المادة 

اشترط لإعداد شهادة الحیازة جملة من الشروط بعضها خاصة بالعقار وأخرى خاصة 

.بالحیازة 

الشروط المتعلقة بالعقار: أولا

:یمكن تحدیدها فیما یلي

یجب أن یكون العقار محل طلب شهادة الحیازة :یكون من الأملاك الخاصة أن)1

من الأملاك الخاصة ولا تكون من العقارات المملوكة للدولة أو وقفیة لأنها عقارات لا 

.سب بالتقادمتتك

نص المشرع صراحة على عدم جواز إعداد شهادة :أن لا یكون للعقار سند ملكیة)2

الحیازة في العقارات التي تحوز سندات ملكیة تثبت ملكیتها لأصحابها، وذلك في المادة 

.254-91الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

.، مرجع سابق25 – 90 رقم من القانون39المادة-1
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تؤدي عملیة مسح الأراضي إلى :أن یكون العقار واقع في منطقة غیر ممسوحة)3

الحق في الملكیة بموجب دفتر عقاري وعلیه فإن المشرع تطهیر العقار وإثبات صاحب

الجزائري استثنى هذا النوع من العقارات من إعداد شهادة الحیازة كون العقار المعني 

یصبح بسند مكتوب ورسمي یثبت ملكیته لصاحبه، مع الإشارة أنه بمجرد افتتاح عملیات 

.1اد شهادة الحیازةالمسح، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتوقف عن إعد

الشروط المتعلقة بالحیازة:ثانیا

والمتمثلان في الأعمال المادیة التي :أن تتوفر الحیازة على ركنیها المادي والمعنوي)1

یباشرها الحائز على ذلك العقار وحسن النیة في الظهور بمظهر المالك وصاحب الحق 

من القانون رقم 39لذلك العقار وتكون حیازة هادئة وعلنیة ومستمرة وهذا حسب المادة 

90–252.

من 2تنص المادة :أن لا تقل مدة الحیازة عند سنة كاملة من تاریخ وضع الید)2

"على ما یلي 254 – 91 رقم المرسوم التنفیذي مع مراعاة الشروط المحددة بموجب :

والمذكور 1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في 25–90من القانون رقم 39المادة 

إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص أعلاه، یتولى

ریضة من الحائز أو الحائزین، تقدم إما بمبادرة منهم أو في إطار إقلیمیا بناء على ع

".أدناه3جماعي كما هو محدد في المادة 

منشورات بغدادي، الجزائر، محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، -1

.253، ص 2009
.129رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص -2
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سنة بیفهم من هذه المادة أن المشرع قد حدد المدة الدنیا لتحریر شهادة الحیازة 

واحدة فقط ونلاحظ أن هذه المهلة قصیرة نوعا ما إذا ما قارناها بالمدة المنصوص علیها

.المتعلقة بالتقادم المكسب829، و828، و827لمدني في المواد في القانون ا

الفرع الثاني

إجراءات إعداد شهادة الحیازة

بعد استیفاء الحائز للشروط السالفة الذكر سواء المتعلقة بالعقار أو المتعلقة 

بالحیازة، یحق له تقدیم ملف تقني إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي الواقع في دائرة 

اللازمة لتحریر شهادة الإجراءاتاختصاصه العقار محل الطلب، من أجل مباشرة 

.1الحیازة

 254 – 91 رقم ة الحیازة إلى أحكام المرسوم التنفیذيتخضع إجراءات إعداد شهاد

المتضمن لكیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، 1991جویلیة 27المؤرخ في 

ولأن . المتضمن التوجیه العقاري25–90من القانون رقم 39المستحدثة بموجب المادة 

جراءات ضروریة یقوم بها الحصول على شهادة الحیازة لا تتم إلا من خلال المرور عبر إ

كل من طالب الحصول على شهادة الحیازة ورئیس المجلس الشعبي البلدي التي سیتم 

:إبرازها فیما یلي

الإجراءات التي یباشرها الحائز: أولا

أول إجراء یقوم به طالب شهادة الحیازة إیداع عریضة متضمنة إعداد شهادة یتمثل

الحیازة لدى المصلحة المعنیة في البلدیة، وقد یكون الطلب إرادیا كما قد یكون جماعیا 

:وهنا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل فیما یلي

العزیز محمود، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة متخصصة في الوثائق عبد-1

.130، ص 2007، الصادرة في سبتمبر 18البرلمانیة، العدد 
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زة قانونیة یتم الإجراء الفردي بناءً على طلب الشخص الحائز حیا:الإجراء الفردي)1

، للمبادرة للحصول على شهادة الحیازة بتقدیم عریضة كتابیة 1على العقار محل الطلب

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا ویجب أن تتضمن العریضة البیانات 

أو  المتعلقة بالعقار محل شهادة الحیازة، قوامه، مساحته، وضعیته القانونیة، هویة الحائز

وعند الاقتضاء الحقوق والأعباء التي یكون العقار مثقلا بهما مع تعیین الحائزین

:زیادة على هذا ترفق العریضة وجوبا بالوثائق التالیة، 2المستفید

، موقع 254 - 91 رقم تصریح شرفي یعد وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي-

).شركاء على الشیوع(علیه من طرف صاحب العریضة أو أصحاب العریضة 

.شاهدین اثنین لإثبات أن الموقعون یمارسون حیازة قانونیة-

.شهادة الحالة المدنیة لصاحب أو أصحاب العریضة-

مخطط طوبوغرافي للقطعة الأرضیة محل طلب شهادة الحیازة معد من طرف -

من 6ري، یبین فیه وضعیة العقار وحدوده وهذا طبقا للمادة مهندس خبیري عقا

.3المرسوم التنفیذي السالف الذكر

.تقدیم أي وثیقة تدعیما للعریضة عند الاقتضاء-

بعد تقدیم الوثائق یسلم صاحب العریضة أو أصحاب العریضة وصل إیداع الملف -

.لة الضرورةیتضمن كل الوثائق المرفقة بالعریضة وهذا للاحتجاج به في حا

یختلف هذا الإجراء عن الإجراء الأول، كون هذا الأخیر :الإجراء الجماعي)2

یخص برامج إعداد شهادة الحیازة في إطار مشاریع التحدیث الریفي أو الحضري ذات 

المنفعة العامة، أو برامج إعادة التجمیع العقاري، ویكون بقرار یصدره الوالي بناء على 

عن تنفیذ برامج التحدیث أو إعادة التجمیع، یتضمن القرار على طلب السلطة المسؤولة

المجال الترابي المعني بالإجراء ویرسله إلى البلدیة المعنیة التي تتولى نشره في الأماكن 

یوم ویتم 15نشرات تجدد كل 4العمومیة لمدة شهرین ونشره في الجرائد الوطنیة بمعدل 

.87مرجع سابق، ص،لبیضلیلى-1
حمدي باشا عمر، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -2

.84، ص 2014الجزائر، 
.، مرجع سابق254 – 91 رقم من المرسوم التنفیذي6المادة أنظر-3
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المعنیون بطلباتهم وفقا للنموذج الفردي المذكور تحدید المدة التي یجب أن یتقدم بها

.1أعلاه

الإجراءات التي یباشرها رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي الوحید المؤهل قانونا لإعداد شهادة الحیازة وفقا 

من القانون 40لطلب الحائز، وطبقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم وهذا طبقا للمادة

"المتضمن التوجیه العقاري التي تنص على 25 – 90رقم  یسلم شهادة الحیازة رئیس :

لكیفیات تحدد عن البلدي بناءً على طلب الحائز أو الحائزین طبقاالمجلس الشعبي

، وحتى یتسلم الحائز لشهادة الحیازة لابد على رئیس المجلس الشعبي 2..."طریق التنظیم 

:ما یليالقیام بإجراءات متمثلة فیالبلدي 

بعد تلقي رئیس المجلس الشعبي البلدي عریضة طالب شهادة :فتح سجل خاص)1

الحیازة یتوجب علیه فتح سجل خاص مرقم وموقع علیه من طرف رئیس المحكمة 

، تسجل فیه طلبات إعداد شهادة الحیازة لقاء وصل استلام، كما یخطر 3المختص إقلیمیا

المعلومات الإضافیة التي یراها مفیدة إیداعصاحب العریضة في التالیة لتاریخ عند اللزوم

.2544 - 91 رقم من المرسوم التنفیذي7وهذا ما أكدته المادة 

بعد تلقي رئیس المجلس الشعبي البلدي لطلب إعداد شهادة :التحقیق والتحري)3

یوم الموالیة لتاریخ إیداع الطلب بنشر مستخلص من العریضة عن 15الحیازة یقوم خلال 

العقاریة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول ، دور شهادة الحیازة في تطهیر الوضعیة زین العابدین رحماني-1

.34ص ، 2015جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، ،على شهادة الماستر في الحقوق

.، مرجع سابق، المتضمن التوجیه العقاري25–90من القانون رقم 40المادة-2
، قانون العقود:، فرعشهادة الماجستیر في القانونعبد الرحیم بسمة، حمایة الحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -3

 .96ص  2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، مرجع سابق254 – 91 رقم من المرسوم التنفیذي7المادة أنظر-4
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، كما یقوم نشره في 1طریق إعلان یلصق بمقر البلدیة والأماكن العمومیة لمدة شهرین

.یوم15نشرات تجدد كل 4الجرائد الوطنیة بمعدل 

طى رئیس المجلس الشعبي البلدي من نشر مستخلص العریضة في الجریدة الرسمیة إن یع

20000كان العقار محل طلب شهادة الحیازة یقع في بلدیة لا یتجاوز عدد سكانها عن 

.من المرسوم التنفیذي السالف الذكر8ساكن وهذا طبقا للمادة 

عیة أو المعنویة من ویمكن الهدف من عملیة النشر في تمكین الأشخاص الطبی

:أجل الاطلاع علیها

كما یقوم أیضا رئیس المجلس الشعبي البلدي وجوبا بإخطار رئیس مصلحة أملاك 

.الدولة بالولایة لیتحقق من الوضعیة القانونیة للعقار

ویلتزم هذا الأخیر بالإجابة في أجل شهرین من تاریخ إخطاره تحت قیام مسؤولیته 

.2542 - 91 رقم من المرسوم التنفیذي11المادة علیه نصتالشخصیة، وهذا ما 

یكمن الهدف من تمكین كل شخص ذي مصلحة بتقدیم اعتراضه كتابیا وإبداء 

ملاحظاته إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي في الآجال القانونیة ابتداء من تاریخ 

.3الإعلان أو اللصق في مقر البلدیة أو النشر في الجرائد الوطنیة

في حالة ما إذا لم یقدم أي اعتراض من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة یقوم أما

أیام من انتهاء الآجال بعدم وجود 8رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحریر محضر خلال 

-91 رقم اعتراض ویقوم بإعداد شهادة الحیازة، وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي

ءات المتعلقة بالتسجیل والشهر العقاري لشهادة الحیازة وهذا ، وهذا بعد القیام بالإجرا2544

المحدد لكیفیات إعداد شهادة  254 – 91 رقم من المرسوم التنفیذي15وفقا للمادة 

"الحیازة وتسلیمها، التي تنص على ما یلي یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى :

، 5"قاري، شهادة الحیازة المعدةالتسجیل والشهر العتنفیذ إجراءاتصاحب العریضة بعد

.، مرجع سابق254 – 91 رقم من المرسوم التنفیذي8المادة أنظر-1
.، مرجع سابق254 – 91رقم من المرسوم التنفیذي 11المادة أنظر-2
.37العابدین رحماني، مرجع سابق، ص زین-3
.، مرجع سابق254 – 91رقم من المرسوم التنفیذي 13المادة أنظر-4
.، مرجع سابق254 – 9رقم من المرسوم التنفیذي 15المادة أنظر-5
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یتم إجراء التسجیل بمصلحة التسجیل والطابع بمفتشیة الضرائب، وله طابع مالي من 

رسوم لفائدة الخزینة العمومیة، بعدها تشهر لدى المحافظة العقاریة في خلال تحصیل 

.بطاقات شخصیة مستقلة

الفرع الثالث

الحیازةالمنازعات المترتبة عن تسلیم شهادة 

یترتب على تسلیم شهادة الحیازة آثارا عدیدة بالرغم من كونها مجرد سند إداري 

لإثبات الحیازة للحائز، حیث ذهب المشرع الجزائري إلى معاملة الحائز المتحصل على 

هذه الشهادة معاملة المالك رغم قیامها على مجرد تصریحات الحائز مدعمة بشهادة 

صلاحیات هامة بموجب شهادة الحیازة مثل الحصول على الشهود، فقد منح للحائز 

رخصة البناء وترتیب رهون عقاریة من الدرجة الأولى لفائدة المؤسسات المالیة كما أعطى 

.1للحائز الحق بالاحتجاج بالملكیة وإثارة التقادم المكسب أثناء التصفیة النهائیة للعقار

قضائیة من طرف المالك الحقیقي غیر أن شهادة الحیازة تكون محلا للمنازعة ال

للعقار الذي یحوز سند الملكیة إذ أن كل الصلاحیات الممنوحة للحائز على شهادة الحیازة 

تعتبر إحجاما في حق المالك الحقیقي الأمر الذي یعطي له الحق في رفع دعوى ضد 

ي لشهره ، وأیضا المحافظ العقار )أولا(رئیس المجلس الشعبي البلدي لإصداره هذا السند 

).ثانیا(لهذا السند رغم وجود سند ملكیة لهذا العقار 

رفع دعوى ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي: أولا

المتضمن التوجیه العقاري على أن  25 – 90 رقم من القانون40تنص المادة 

یسلم شهادة الحیازة رئیس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزین "

طبقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم وزیادة على ذلك یمكن أن تحدد عن طریق 

شارف یوسف، اكتساب الملكیة عن طریق الحیازة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر حملاوي-1

ص  2015جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، تخصص عقود و مسؤولیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،في القانون،

37.



اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة للأراضي الممسوحة وغیر :الأولالفصل 
الممسوحة

32

تباشر  أنالتنظیم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي یمكن السلطة الإداریة 

المؤهل لإعداد شهادة .1"لتسلیم شهادات الحیازةفي إجراء جماعيفي شأنها بالشروع

الحیازة هو رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءً على طلب الحائز أو الحائزین ووفقا 

.لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم

ولهذا یحق للمالك الحقیقي الذي بحوزته سند ملكیة مشهر أن یرفع دعوى قضائیة 

ذي سلم شهادة الحیازة أمام المحكمة الواقعة بدائرة ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي ال

اختصاصها العقار محل شهادة الحیازة، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء هذه الشهادة مع 

تعویضه عن الأضرار التي لحقت به جراء ما قام به الحائز على ذلك العقار من بناء أو 

.2رهن لفائدة المؤسسات المالیة

سند إداري صادرة عن هیئة إداریة فإن الاختصاص القضائي وكون شهادة الحیازة

من قانون الإجراءات المدنیة  801و 800یؤول إلى القضاء الإداري وهذا حسب المواد 

.3والإداریة

رفع دعوى قضائیة ضد المحافظ العقاري:ثانیا

أعطى القانون للمالك الحقیقي الحق في رفع دعوى قضائیة أمام القضاء الإداري 

ضد المحافظ العقاري الذي قام بشهر شهادة الحیازة رغم وجود سند ملكیة مشهر سابقا 

بأنه یجب على المحافظ  74 – 75 رقممن الأمر22لذلك العقار، فقد نصت المادة 

العقاري قبل قیامه بإجراء الشهر التحقق من هویة وأهلیة الأطراف وفي صحة الوثائق 

.4المطلوبة قصد الإشهار

وتأسیسالمتعلق بالمسح العام  74 – 75 رقممن الأمر 23بالرجوع إلى المادة 

السجل العقاري، نجدها تقضي أن الدولة مسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها المحافظ 

.5العقاري أثناء تأدیة عمله

.، مرجع سابق25–90من القانون 40المادة-1
.139یز محمودي، شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص عبد العز -2
.، مرجع سابق09–08من القانون  801و 800المواد أنظر-3
.، مرجع سابق74-75من الأمر رقم 22المادة أنظر-4
.، مرجع سابق74–75من الأمر رقم 23المادة-5
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لغاء لا الإح المشرع للمالك الحقیقي حق طلب إلغاء شهادة الحیازة إلا أن نرغم م

، لذلك غیر حسن النیةالبها الحائز لفائدة ثر رجعي ولا یمس التصرفات التي قام یكون بأ

فإن الأحكام القضائیة تحكم فقط بإلغاء شهادة الحیازة المشهرة دون الإشارة إلى التصرفات 

.1التي تكون قد رتبتها

المطلب الثاني

إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري

إطار تنظیم الملكیة العقاریة واستقرارها وتطورها وفق لها تقتضیه التنظیمات في   

العقاریة، عمل المشرع الجزائري على محاولة إیجاد إطار قانوني ملائم یعمل على تسریع 

عملیة تحدید الملكیة العقاریة بصفة عامة، وإعادة النظر في الإطار القانوني السائد بصفة 

27/02/2007المؤرخ في 02–07إصدار القانون رقم خاصة، وعلى هذا قام ب

المتعلق بتأسیس إجراء المعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة ولذا سنتعرض 

)الفرع الثاني(، والإجراءات الواجبة  له )الفرع الأول(إلى الشروط الواجبة للتحقیق العقاري 

الفرع (راء التحقیق العقاري وتسلیم سند الملكیة كما نتناول أیضا المنازعات المترتبة عن إج

).الثالث

الفرع الأول

شروط إجراء التحقیق العقاري

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة 02–07تنص المادة الثانیة من القانون رقم 

"حق الملكیة وتسلیم سندات الملكیة على ما یلي یطبق إجراء معاینة حق الملكیة :

عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي العام المنصوص علیها في العقاریة على كل 

نوفمبر سنة 12الموافق لـ  1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 74–75الأمر رقم 

.والمذكور أعلاه، مهما كانت طبیعته القانونیة1975

.86سابق، ص سید علي، مرجع زاد -1
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یشمل هذا الإجراء العقارات التي لا یجوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت 

والتي لم تعد تعكس الوضعیة 1961ها سندات ملكیة قبل أول مارس سنة بشأن

.1"العقاریة الحالیة

لا تطبق أحكام هذا القانون "كما تنص أیضا المادة الثالثة من نفس القانون على 

على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها الأراضي المسماة سابقا عرض والأملاك 

.2"الوقفیة

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة على "وأیضا المادة الرابعة على 

عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو یجوز سند ملكیة كما هو مبین 

وتسلیمه سند أعلاه أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته 2في المادة 

سؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي ملكیة توجه طلبات فتح التحقیق العقاري إلى م

.المختص إقلیمیا

.3"یحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طریق التنظیم

من خلال استقرائنا لهذه المواد یتضح لنا أن للقیام بإجراء معاینة حق الملكیة عن 

، )أولا(طریق التحقیق العقاري لابد من توفر جملة من الشروط منها ما یتعلق بالعقار 

).ثانیا(ومنها ما یتعلق بالحیازة 

الشروط المتعلقة بالعقار: أولا

، السالف الذكر أن الشروط 02-07من القانون  03و 02 الموادانطلاقا من 

:الواجبة توفرها في العقار المراد التأسیس إجراءات تحقیق عقاري علیه، هي

بحیث أنه تهدف عملیة المسح العام :أن یكون العقار في منطقة غیر ممسوحة)1

إلى تطهیر العقارات وإثبات صاحب 74–75للأراضي المستحدثة بموجب الأمر رقم 

.1الحق علیها بموجب دفتر عقاري

یتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة 2007فبرایر 27المؤرخ في 02–07من القانون رقم 2المادة -1

.2007فیفري 28صادر في 15العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد 
.، مرجع سابق02–07من القانون رقم 3المادة -2
.، مرجع سابق02–07قانون رقم من ال4المادة -3
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القانون من3للمادة من خلال استقرائنا :أن یكون العقار مملوك ملكیة خاصة)2

المذكورة سابقا فإننا نلاحظ أن إجراء التحقیق العقاري یطبق فقط على 02–07

العقارات التابعة للأملاك العقاریة الخاصة، فقد استبعد المشرع الأملاك العقاریة الوطنیة 

.منها المسماة أراضي العرش سابقا وكذلك الأملاك الوقفیة

اشترط :1961مارس 1سند محرر قبل أن یكون العقار بدون سن ملكیة أوله)3

المشرع لإجراء معاینة للملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري عدم امتلاك الأشخاص 

والتي لم تعد تعكس 1961مارس 1لسندات ملكیة على ذلك العقار أو تكون محررة قبل 

.2یة وعدم الدقة فیهاالوضعیة العقاریة الحالیة كون أن هذه السندات لا تنتفع بالقوة الثبوت

الشروط المتعلقة بالحیازة:ثانیا

، 02–07یتضح لنا من خلال المادة الرابعة السالفة الذكر من القانون رقم 

"من نفس القانون التي تنص على14وكذلك المادة  إذا نتج عن تحلیل التصریحات، :

والأقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحریات التي قام بها المحقق العقاري، أن 

صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكیة، عن 

طریق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني، فإنه یعترف له بأحقیته على 

.3"العقار محل التحقیق العقاري

:إن الشروط التي لابد من توفرها في الحیازة، وهي

تتمثل الحیازة القانونیة في توافر الركن المادي والمعنوي، :وجود حیازة قانونیة)1

.كما یجب أن تكون الحیازة هادئة علنیة ومستمرة وخالیة من الغموض والإكراه

.، مرجع سابق74 – 75رقم  الأمر-1
نسیب نجیب، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد -2

.92، ص 2016الثاني، 
.،مرجع سابق02–07من القانون رقم 4المادة -3
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یشترط في الحائز أن یستكمل مدة الحیازة المؤدیة :توافر المدة القانونیة للحیازة)2

10لاكتساب العقار محل الحق العیني العقاري ویكون ذلك إما بالتقادم المكسب لمدة 

سنة في حالة التقادم الطویل حسب ما 15سنوات عند توافر حسن النیة أو العدد، أو 

.1نص علیه القانون المدني

الفرع الثاني

للتحقیق العقاريالإطار الإجرائي

مسألة جوازیة، 02-07تعد عملیة الحصول على سند الملكیة في إطار القانون 

أي یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة قانونیة على عقار، كما هو مبین 

من 04المادة من القانون المدني الجزائري و كذا ما بینته  828و  827سابقا في المواد 

1، كما یحق أیضا للملاك الحائزین على سندات ملكیة محررة قبل 02-07القانون 

و في ) أولا ( أن یبادروا بطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق الملكیة 1961مارس 

نتهي بمرحلة الترقیم تي تال) ثانیا (حالة قبول طلبه تأتي مرحلة التحقیق و التحري 

.)ثالثا(ند الملكیةالعقاري و تسلیم س

.تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري: أولا

یتم فتح تحقیق عقاري "على ما یلي 02-07من القانون رقم 6تنص المادة 

.بصفة فردیة في أي وقت

غیر انه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار انجار برامج بناء أو تهیئة 

2."عقاریة، ریفیة أو حضریة

یتمثل في الطلب الذي یتقدم به الحائر بمفهوم المادة الرابعة من : الفردي الطلب -1

ستمارة إلى مدیر الحفظ العقاري المختص إقلیمیا و ذلك بموجب ا02-07القانون رقم 

:الوثائق التالیةلتي لابد من أن تتضمن للبیانات و انموذجیة باسم الطالب و 

.، مرجع سابق58–75من الأمر رقم  828و 827المواد أنظر-1
.مرجع سابق، 02-07من القانون رقم 6المادة -2
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 المیلادالاسم و اللقب و اسم الأب و تاریخ و مكان.

 الصفة التي یتصرف بها صاحب الطلب، إما حائزا أو مالكا فردیا أو مالكا على

.الشیوع

 و الارتفاقات الایجابیة و السلبیة التي قد تثقل العقارالأعباءكل.

 خبیر عقاريضعیة للعقار یعدها مهندس مخطط طوبوغرافي مرفقة ببطاقة و.

برامج بناء  إطاریقدم طلب فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في :الإجراء الجماعي-2

بمبادرة من  أوحضریة، و یتم بناءا على قرار یتخذه الوالي  أوتهیئة عقاریة ریفیة  أو

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بحیث یهدف هذا الإجراء إلى تفادي عرقلة 

.1انجاز هذه البرامج و تسویة وضعیة العقارات بالمناطق المعنیة

التحقیق و التحري:ثانیا

بعد استلام مدیر الحفظ العقاري الولائي لطلب فتح التحقیق وقبوله له یقوم بإصدار 

جل لا یتعدى شهر من تاریخ استلامه أر فتح التحقیق وتعیین محقق عقاري في مقر 

:للطلب، و یحتوي هذا المقرر وجوبا على البیانات التالیة

.اسم و لقب و رتبة المحقق العقاري  وموضوع مهمته-

.تاریخ التنقل لعین المكان الذي لا یجب أن یتعدى شهر من تاریخ صدور المقرر-

.م الأب لصاحب الطلب اسم و لقب و اس-

2.تعیین العقار أو العقارات المعنیة بالتحقیق-

یرسل الملف إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد إلصاقه بمقر البلدیة التي یقع 

.یوم قبل التاریخ المحدد للتنقل لعین المكان15في دائرة اختصاصها العقار لمدة 

قدوش لطفي، حداد  ناریمان، التحقیق العقاري كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر -1

  .35ص  ،2015في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.139-138ریحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص ص -2
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بعدها ینتقل المحقق العقاري لعین المكان ویشرع في معاینة العقار بحضور 

المعني، كما یتحقق من صفة الأشخاص الذین یحضرون التحقیق و  أوصاحب الطلب 

یسجل اسم و لقب و صفة كل منهم، ویتحرى من حیازتهم عن طریق تصریحاتهم و 

علومات حول الوضعیة تصریحات الحائزین المجاورین وكل شخص یمكن أن یفید بم

یدون المحقق كل هذه التحقیقات في محضر ویسجل النتائج المتوصل .القانونیة للعقار

.من تاریخ تنقله لعین المكانالأكثریوم على 15جل أفي التحقیقات و ذلك في إلیها

یوم 30تلصق نسخة من هذا المخضر في مقر البلدیة المتواجدة فیها العقار لمدة 

.1من له مصلحة من تقدیم اعتراضهلتمكین كل

القانونیة من نشر المحضر یقوم الآجالتلقى المحقق اعتراضات خلال  إذافي حالة ما 

انتهت جلسة الصلح  فإذامن تاریخ تلقي الاعتراضات، أیام8بفتح جلسة صلح خلال 

الفشل باءت ب إذا أماالتحقیق، إجراءاتیستأنفیحرر محضر الصلح و  الأطرافباتفاق، 

یرفع الطرف المعارض دعوى  أنعلى  للأطرافیحرر محضر عدم الصلح و یسلمه 

.2قضائیة في اجل شهرین من تاریخ تحریر المحضر

بتحریرمن تاریخ نشر المحضر یقوم المحقق یوما30انقضت مدة  إذا أما

ان مك إلىمحضر نهائي یسجل فیه نتائج التحقیق، ویقوم بالانتقال رفقة مهندس عقاري 

مرقم محضرإعدادتواجد العقار بحضور صاحب الطلب لوضع معالم حدود العقار و 

.3بمخطط  طوبوغرافي یشیر فیه لمعالم الحدود

الترقیم العقاري و تسلیم سندات الملكیة:ثالثا

تدخل كل من مدیر الحفظ العقاري الولائي تتطلب عملیة إعداد وتسلیم سند الملكیة،

العقاري كل في حدود اختصاصه، فعند انتهاء المحافظ المحقق من إعداد والمحافظ 

ن مدیر الحفظ العقاري یصدر إالمحضر النهائي والاعتراف للمعني بملكیته للعقار، ف

مقرر بالترقیم العقاري للعقار باسم صاحب العقار ویرسله للمحافظة العقاریة التي تعد سند 

  .147-08 رقم من المرسوم التنفیذي12المادة أنظر-1
.مرجع سابق،147-08 رقممن المرسوم التنفیذي 16المادة أنظر-2
.نفس المرجع،13المادة أنظر-3
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، وتقوم بشهره في البطاقات 147- 08 رقم مرسوم التنفیذيالملكیة وفقا للنماذج المرفقة بال

، بعدها یعیدها إلى مدیریة 1 02-07 رقم من القانون16/1العقاریة وذلك حسب المادة 

إذا تبین عدم أحقیة صاحب الطلب في ملكیة العقار أما.الحفظ العقاري لتسلمه للمعني

یصدر مدیر الحفظ العقاري مقررا برفض الترقیم، ویكون هذا المقرر قابل للطعن أمام 

).المحكمة الإداریة(الجهات القضائیة المختصة 

:الثالثالفرع 

المنازعات الناتجة عن التحقیق العقاري

العقاري إلى رفض الترقیم العقاري ، من قبل مدیر قد تنتهي عملیة سیر التحقیق 

الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا عندما لا تؤدي نتائج التحقیق و المعاینة إلى 

2.)أولا (  نتیجة

كما یمكن أن یتم رفض شهر سند الملكیة المحدد في هذا القانون من قبل المحافظ 

تا الحالتین یؤول الاختصاص للجهات القضائیة العقاري المعني بهذه العملیة، و في كل

الإداریة، كما یمكن أن تختص هذه الأخیرة بدعوى المحافظ العقاري الرامیة إلى إلغاء 

).ثانیا (023-07من القانون 18الترقیم العقاري، وذلك عملا بأحكام المادة 

:رفع دعوى ضد المدیر الولائي للحفظ العقاري: أولا

إذا لم یفض التحقیق العقاري "على ما یلي02-07من القانون  17دة تنص الما

إلى نتیجة یعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببان یتضمن رفض 

الترقیم العقاري، یكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة 

..."المختصة خلال الآجال المقرر قانونا

ذلك بشهر  و، العقاري  المحافظ العقاري بالترقیمیقوم ":على ما یلي 02-07 رقممن القانون 16/1تنص المادة -1

..."الحقوق المعاینة أثناء التحقیق العقاري في السجل العقاري
.336صمحمودي عبد العزیز، مرجع سابق،2
.مرجع سابق02-07من القانون 18انظر المادة 3
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بعد ذلك یبلغ مقرر الرفض إلى المعني أو المعنیین الحائزین عند الإجراء الفردي أو إلى 

الوالي عندما یتعلق الأمر بالإجراء الجماعي، و  یكون المقرر قابل للطعن امام المحكمة 

1.الإداریة المختصة

من ق،ا،م،ا في  801و 800بالنسبة للاختصاص النوعي، استنادا لنص المادتین 

دعوى إلغاء القرارات الإداریة التي تكون الدولة ،أو الولایة ،أو المؤسسات العمومیة ذات 

أما بالنسبة للاختصاص .الطابع الإداري طرفا فیها تكون من اختصاص القضاء الإداري

من نفس القانون 37من ق،ا،م،ا التي أحالتنا للمادة 803الإقلیمي نصت علیه المادة 

، و في موقع العقارهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها فالاختصاص یؤول للج

هذه الحالة موطن مدیر الحفظ العقاري الولائي الموجود على مستوى الولایة التي تم فیها 

2.إجراء التحقیق العقاري سواء فردیا أو جماعیا

ترفع الدعوى حلال شهرین من تاریخ تبلیغ مقرر الرفض ، و یجب أن تكون عریضة 

لدعوى مشهرة لدى المحافظة العقاریة تحت طائلة عدم قبولها شكلا، كما تكون موقعة ا

.وجوبا من قبل محامي

:رفع دعوى ضد المحافظ العقاري:ثانیا

یقوم المحافظ العقاري بالترقیم "على ما یلي02-07من القانون 16/1تنص المادة 

مفاد هذه الفقرة أن ..."ناء التحقیقالعقاري، و ذلك لشهر الحقوق التي خضعت للمعاینة إث

عملیة الشهر تمنح للحائز سند للملكیة  و اعتراف له بملكیته للعقار محل عملیة التحقیق 

العقاري ، و ذلك رغم وجود سند ملكیة مشهر للغیر،فهنا یحق للمالك الحقیقي رفع دعوى 

ى المعني رفع الدعوى قضائیة أمام  المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا و نوعیا ، و عل

سنة من تاریخ ارتكاب 15خلال سنة من تاریخ اكتشاف الخطأ  و یتقادم الحق بمرور 

3.الخطأ

.52ملیس نصیر و غلیس علاوة، مرجع سابق ص1
.، مرجع سابق09-08قانون 2
.53ملیس نصیرة و غلیس علاوة  ،مرجع سابق ص3



اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة للأراضي الممسوحة وغیر :الأولالفصل 
الممسوحة

41

:دعوى المدیر الولائي للحفظ العقاري لإلغاء الترقیم العقاري:ثالثا

إلى جانب أحقیة مدیر الولائي للحفظ العقاري برفع شكوى ضد الشخص الذي استفاد 

العقاري، و حصوله على سند ملكیة مبني على وثائق مزورة و تصریحات من الترقیم 

اري ، و قكاذبة ، له الحق أیضا أن یرفع دعوى إداریة من اجل إلغاء مقرر الترقیم الع

للقاضي الإداري السلطة التقدیریة في إرجاء الفصل في الدعوى إلى غایة الفصل في 

1.الدعوى العمومیة

أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في 1

،2012المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون:القانون، تخصص

.128ص
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الثانيالفصل

دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة 

العامة

رسة في أغلب كیعتبر حق الملكیة من أهم الحقوق الأساسیة المحمیة والم

فهو حق مالي یمنح للأفراد حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في أموالهم التشریعات

إلا أن لهذه القاعدة استثناء یتمثل في نزع الملكیة الخاصة من ،ذلك في إطار القانون

أجل المنفعة العمومیة بحیث أعطى المشرع للإدارة سلطة اللجوء لنزع أملاك الخواص من 

وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق ،أجل تحقیق نفع عام وذلك باستعمال طرق ودیة

یرضي الطرفین جاز للإدارة اللجوء إلى اقتناء الأملاك بالطرق الجبریة ویترتب على هذا 

.النزع تعویض عادل ومنصف

وبما أن إجراء نزع الملكیة یعتبر من الإجراءات المعقدة والمهمة فقد وضع المشرع 

من طرف الإدارة، الإتباعواجبة حمایة للملكیة الفردیة مجموعة من الإجراءات ال

.وإخضاعها لرقابة القضاء لمنع الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها في هذا الحق

یلعب القاضي الإداري دوراً هاماً في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة وهو 

وحة لها یسعى إلى تحقیق التوازن بین حقوق الأفراد ومدى احترام الإدارة لصلاحیاتها الممن

.قانونا

وعلى هذا الأساس سنتناول في هذا الفصل دراسة مفهوم نزع الملكیة الخاصة من 

، إضافة إلى المنازعات الناتجة إثر عملیة نزع )المبحث الأول(أجل المنفعة العامة 

).المبحث الثاني(الملكیة 
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المبحث الأول

لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة القانونيالإطار 

قد یحدث أن تلجأ الإدارة إلى نزع الأموال الخاصة من أجل تحقیق المصلحة 

انحراف في استعمال ذلك وإلا اعتبر ،العامة، فهي ملزمة بالتقید بشرط المنفعة العامة

.السلطة وقیام مسؤولیتها

ریة الاستثنائیة والتي تكون مقابل فنزع الملكیة إذن هي من الإجراءات الإدا

وتعتبر عملیة نزع الملكیة .تعویض عادل ومنصف، وهذا من أجل حمایة الملكیة الخاصة

أحد مبادئ اللامساواة بین صاحبة السلطة العامة التي تسعى إلى تحقیق المنفعة العامة 

لیة یجب أن والأفراد الذین یدافعون عن مصالحهم وملكیتهم الخاصة، غیر أن هذه العم

والمرسوم  11 – 91 رقم تتم وفق الشروط والإجراءات التي حددها قانون نزع الملكیة

نزع الملكیة مفهوم، وعلى هذا الأساس ارتأینا التطرق إلى 186–93التنفیذي رقم 

العامة المنفعة، وإجراءات نزع الملكیة من أجل )المطلب الأول(الخاصة للمنفعة العمومیة 

).لثانيالمطلب ا(

طلب الأولمال

نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة مفهوم

إن عملیة نزع الملكیة هي إجراء یسمح للإدارة باكتساب أملاك عقاریة واستغلالها 

للنفع العام، فنزع الملكیة یمتاز بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن باقي التصرفات 

القانونیة، غیر أن المشرع یشترط أن تكون للمنفعة العامة وإذا تخلف هذا الشرط تبطل 

بنزع الملكیة وعلى هذا الأساس قسمنا هذا المطلب إلى تعریف جمیع الإجراءات المتعلقة

عما یشابهها من التصرفات القانونیةوتمییزها، )الفرع الأول(نزع الملكیة للمنفعة العامة 

)الثالثالفرع ( اوخصائصه)الفرع الثاني(
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الفرع الأول

تعریف نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة 

"في تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة، فمنهم من ذهب إلى أنهاختلف الفقهاء  :

للنفع العام  هإجراء إداري یقصد به نزع مال قهرا عن مالكه بواسطة الإدارة لتخصیص

بموجبه الإدارة أخذ الأفراد على ویقصد به أیضا أنه إجراء تلزم .1"مقابل تعویض عادل

العینیة العقاریة لتحقیق أهداف الدفع العام مقابل التنازل عن الملكیة العقاریة أو حقوقه 

.2تعویض عادل ومنصف

ویشترط في عملیة نزع الملكیة تخصیص المال للمنفعة العامة كشرط لإضفاء 

المنزوعة ملكیتها التي یمكن أن تدخل في نطاق أملاك الأموالصفة العمومیة على 

ج المال في نطاق الأموال الوطنیة، الدولة الخاصة، ومعنى ذلك أنها وسیلة من وسائل دم

.3وفي نفس الوقت وسیلة كسب ملكیة المال العام

، حیث جاء في مضمون هذه المادة القانون المدنيمن 677وهو ما أكدته المادة 

"أنه حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في لا یجوز:

في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها، أو نزع حقوق القانون، غیر أن للإدارة الحق 

.4"العملیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف وعادل

سعد محمد خلیل، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة والقانون ، دار السلامة للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة -1

 .80ص  القاهرة،، 1993الفوریة، 
كلم، 17.5فؤاد، نزع الملكیة للمنفعة العامة التحقیق الجزئي الطریق الاجتنابي لمدینة تبسة على مسافة منسل-2

، ص 2016قانون إداري، جامعة العربي تبسي، تبسة، :مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص

5.
مة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات رفیق خالد التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العا-3

.8، ص 2014نیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75من الأمر رقم 677المادة -4

.1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد 
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:ع الملكیةز یحدد القوانین المتعلقة بن 11 – 91 رقم من القانون2عرفته المادة 

الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق یعد نزع"

.عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة

وزیادة على ذلك لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذ العملیات ناتجة 

والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر 

.1"تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل  48 – 76 رقم أما المادة الأولى من الأمر

"الملغى(المنفعة العمومیة  یعد نزع الملكیة طریقة استثنائیة لامتلاك العقارات أو ):

العقاریة تمكن الأشخاص المعنویین ومختلف الهیئات من إنجاز عملیة العینیةالحقوق 

.2"معینة في إطار مهامها لأجل المنفعة العمومیة

جراء الذي بواسطته تجبر الإدارة الإفنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة هو 

.3عامةمالك العقار بالتنازل عن ملكیة عقاره من أجل تنفیذ أشغال ذات منفعة 

David"عرفه أیضا الأستاذ و  Beauregard" نزع الملكیة نقل جبري لكل أو ":

.4"جزء من الممتلكات العقاریة بهدف تحقیق منفعة عامة مقابل تعویض عادل ومنصف

1-PAKOTOMAHFALY Laingoniruna, L’expropriation pour cause d’utilité publique,

passage incontournable de la planification territoriale vers la sécurisation foncier, cas

Antananarivo, mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de l’école nationale

d’administration de Madagascar, section inspecteur des domaine de la propriété foncier,

2016, p. 15.
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1992أفریل 27مؤرخ في 11–91من القانون رقم 2المادة -2

29مؤرخ في 21–04تمم بموجب القانون رقم ، معدل وم1991ماي 8صادر في 21المنفعة العمومیة، ج ر عدد 

.2004دیسمبر 30صادر في 85، ج ر عدد 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 
یتعلق بقواعد نزاع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج 1976ماي 25مؤرخ في 48–76من الأمر 1المادة -3

 ).لغىالم(1976جوان 1صادر في  44ر عدد 
4 -David Beauregard-Berthier, Droit administratif des biens, 1er édition, Lextension

éditions, Paris, 2010, p. 211.
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الفرع الثاني

التمییز بین نزع الملكیة عما یشابهها من التصرفات القانونیة

إلى جانب نزع الملكیة للمنفعة العمومیة طرق أخرى لإجبار الأفراد على یوجد

التنازل عن أموالهم وحقوقهم، ومن هذه الوسائل الاستیلاء والتأمیم والمصادرة، وسوف 

.نتطرق إلى أهم نقاط التشابه والاختلاف بینهم

تتخذه السلطة یعتبر الاستیلاء إجراء مؤقت :التمییز بین نزع الملكیة والاستیلاء)1

العامة المختصة في الدولة من أجل حصولها على حق الانتفاع بهدف یخدم المصلحة 

العامة مقابل تعویض لذلك یعتبر استیلاء مؤقت، ویشمل الأموال العقاریة والمنقولة بعكس 

.1نزع الملكیة الذي ینصب على العقارات وذلك بصفة نهائیة

بینما الاستیلاء هو إجراء محدد المدة، لأنه یحتاج یعتبر نزع الملكیة إجراء نهائي 

إلى إعداد جرد قبل وبعد الاستیلاء لتحدید المسؤولیة في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو 

.2فقد المال لقیمته

لا یمس حق الملكیة حیث تبقى الملكیة و الاستعمال به إن الاستیلاء المؤقت یقصد 

ارة ید صاحبها عن حیازتها أو إدارتها، مقابل تعویض خالصة لأصحابها، وإنما ترفع الإد

وتعود لهم الحیازة والإدارة والانتفاع عند زوال الظروف التي أدت إلى الاستیلاء، أو 

مضي المدة المحددة للاستیلاء، أما نزع الملكیة فهو ینهي علاقة بین العقار ومالك العقار 

.3المنزوع ملكیته نهائیا مقابل تعویض

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، ط -1

.278، ص 2014
اوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، أعمر یحی-2

.78، ص 2004
.36–35مروان محمود محمد نصر، مرجع سابق، ص ص -3
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الحاجات العامة في الظروف العادیة، لإشباعلكیة للمنفعة العامة یكون نزع الم

، أما 1عكس الاستیلاء الذي هو إجراء إداري تتطلبه ظروف تمیزها الضرورة والاستعجال

:ما یليبین نزع الملكیة والاستیلاء تتمثل فیبالنسبة لأوجه التشابه 

.كلاهما إجراء إداري تقتضیه المصلحة العامة-

لا یمس المحلات التي یسكنها أصحابها سواء كانوا مالكین أصلیین أو هماكلا-

.مستأجرین

.2مقابل تعویضیتم كلاهما -

نزع الملكیة للمنفعة العامة والاستیلاء فان كلا من بالإضافة إلى هذه النقاط، 

.3أعمال إداریة تكون خاضعة للرقابة القضائیة

یعتبر قرار التأمیم من الأعمال السیادیة التي لا :نزع الملكیة والتأمیمبینمییزالت)2

تخضع للرقابة القضائیة، أما قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة فإنه قرار إداري من 

.4السلطات الإداریة طبقا للشروط المحددة قانونا والذي یخضع للرقابة القضائیة

:ن القانون المدنيم678یتم التأمیم بموجب القانون وهذا ما جاء في نص المادة 

یجوز إصدار حكم التأمیم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل الملكیة لا"

.5"والكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانون

ل الملكیة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة كقید على حق الملكیة العقاریة، الملتقى الوطني حو ، سماح فارة -1

 26و 25قالمة، بتاریخ 1945ماي 8العقاریة الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع الجزائري، المنعقد في جامعة 

.116، ص 2013سبتمبر 
.78–77أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص ص -2
نیل شهادة الماستر حقوق،أحمد بلخیري، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة، مذكرة ضمن متطلبات -3

.31، ص2017جامعة زیان عاشور، الجلفة، إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:تخصص
.، مرجع سابقالقانون المدني الجزائريمن 678المادة -4
.272عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص -5
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یرجع هذا إلى الخطورة التي یتمیز بها إجراء التأمیم عكس نزع الملكیة الذي 

التأمین فهو ینصب على ملكیة مشروع ، أما بالنسبة لمحل1یصدر بموجب قرار إداري

بكل موجوداته ومشتملاته من عقارات ومنقولات مادیة ومعنویة من أجل المصلحة العلیا 

.2للأمة، بخلاف نزع الملكیة الذي ینصب على نقل عقار معین ومحدد تحدیدا دقیقا

حقیق أما بالنسبة إلى أوجه التشابه بینهما، فیمكن القول أن كلاهما یهدف إلى ت

، من ملكه مدى )صاحب الملكیة(المنفعة العامة، بالإضافة إلى حرمان مالك العقار 

الحیاة، وكلا الإجراءان لا یصبح إلا إذا كان مقابل تعویض عادل ومنصف ویدفع هذا 

.3التعویض لأصحاب الملكیة

تعد المصادرة إحدى صور استیلاء الدولة :التمییز بین نزع الملكیة والمصادرة)3

لى الملكیة الخاصة، سواء كانت صادرة عن السلطة القضائیة أو التنفیذیة، إلا أنها ع

من قانون العقوبات 15، كما عرفتها المادة 4تختلف عن الأسالیب الأخرى لأخذ الملكیة

"الجزائري أنها لولة النهائیة إلى الدولة لمال أو لمجموعة أموال معینة المصادرة هي الأی:

، فالمصادرة هي عقوبة تكمیلیة یجب أن تصدر 5..."الاقتضاءعند اقیمتهأو ما یعادل 

من جهة القضاء لأن هذا الأخیر هو الذي یفرض العقوبة وهي داخلة في دائرة 

اختصاصه، باعتبارها عقوبة على جنایة، هذا راجع إلى أنه لو منحت الإدارة سلطة فرض 

.6العقوبات لتعسفت في استعمال سلطتها

.79أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص -1
.12سابق، ص رفیق خالد، مرجع-2
.32أحمد بلخیري، مرجع سابق، ص -3
قبایلي طیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل -4

.255، ص 2012دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
5

8المؤرخ في 156-66یتمم الامر رقم ،2016یونیو سنة 19المؤرخ في 02-16قانون رقم من 15ة الماد-

.2016یونیو سنة 22، الصادر في  37عدد  ج رالعقوبات،المتضمن قانون و  1966جویلیة 
دراسة مقارنة، دار زهران للنشر :إكرام فالح الصواف، الحمایة الدستوریة والقانونیة في حق الملكیة الخاصة-6

.129، ص 2010زیع، العراق، والتو 
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لدولة نزع الملكیة لتحقیق المصلحة العامة، سواء على المستوى المحلي أو تباشر ا

وعة بل هو نز الأموال المأصحابالوطني، وإجراء نزع الملكیة لیس بإجراء عقابي على 

 يولیسبأما المصادرة فهي إجراء وقائي .الإجراءات الموضوعیة التي تستهدف أموالامن 

هدف إلى تملیك الدولة تتقتضیه اعتبارات الأمن والآداب العامة والسلامة، فالمصادرة 

.1لأشیاء مضبوطة ذات صلة بجریمة مرتكبة

یكون مقابل تعویض عادل ومنصف أما فبالنسبة للتعویض في نزع الملكیة أما

.المصادرة فصاحبها ینال عقوبة عما ارتكبه من جنایة

فهو یظهر من خلال انتقال الملكیة، الإجراءینبین كلا من بالنسبة إلى وجه الشبه

.2فكلاهما ینقلان الملكیة للإدارة

  لثالثاالفرع 

خصائص نزع الملكیة 

تشكل آلیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إحدى الطرق المعتمدة من طرف الدولة 

لتكوین رصید عقاري مهم للقیام بالمشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة ومن الخصائص التي 

، یهدف إلى )ثانیا(، إجراء إجباري )أولا(بها إجراء نزع الملكیة، أنه إجراء استثنائي یمتاز

).رابعا(، والتزام الدولة بتعویض المتضررین )ثالثا(امة تحقیق المنفعة الع

استثنائيإجراء: أولا

ترجع الطبیعة الاستثنائیة لعملیة نزع الملكیة إلى درجة الخطورة التي تشكلها على 

الملكیة الخاصة وحق التملك المكفول شرعا ودستوریا، وعلى هذا الأساس تلجأ الإدارة إلى 

.3استنفاذ كل الطرق الودیة القانونیةهذه الآلیة بعد 

.257قبایلي طیب، مرجع سابق، ص -1
.80–79أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص ص-2
قاضي عز الدین، آلیات وضوابط نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول -3

.12، ص 2015دي، ة الشهید حمة لخضر، الواعلى شهادة الماستر في الحقوق، جامع
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01المؤرخ في  30 – 90 رقم قانونالمن 26وتنص على هذا الاستثناء المادة 

"المتعلق بالأملاك الوطنیة1990دیسمبر  أو القانونیةتقام الأملاك الوطنیة بالوسائل :

.بفعل الطبیعة

الوسائل القانونیة في تلك الوسیلة القانونیة أو التعاقدیة التي تضم وتتمثل

بمقتضاها أحد الملاك إلى الأملاك الوطنیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا 

.الباب

ویتم اقتناء الأملاك التي یجب أن تدرج في الملاك الوطنیة بعقد قانوني طبقا 

:التقسیم الآتيللقوانین والتنظیمات المعمول بهما حسب 

العقد والتبرع والتبادل والتقادم :طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام-

.والحیازة

".نزع الملكیة حق الشفعة:طریقان استثنائیان یخضعان للقانون العام-

نزع الملكیة اعتداء خطیر على الملكیة إجراء من خلال ما تقدم یتضح لنا أن 

دارة حارسة لعدم المساواة بین الإ،1العقاریة حیث یعتبر إحدى المظاهر النموذجیة

.2والأفراد الذین لا یحمون إلا لمصلحتهم الخاصةالمصلحة العامة

یمكن اعتبار هذه المحاولة من مسائل النظام العام تثار من طرف القاضي من 

بالتالي تكون إجراءات نزع الملكیة قابلة للإبطال في حالة إهمال هذا الشرط تلقاء نفسه، و 

.3الذي هو الاتفاق الودي

من القانون رقم 2نص على الإجراء الاستثنائي لنزع الملكیة للمنفعة العامة المادة و   

"الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11–91 یعد نزع:

أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریةالملكیة من

."...

، صادر في 52، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30–90قانون رقم -1

.، المعدل والمتمم1990دیسمبر 2
.12منسل فؤاد، مرجع سابق، ص -2
.8، ص 3،1994العدد رحماني، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، أحمد-3
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إجراء نزع الملكیة من امتیازات السلطة العامة:ثانیا

بالتطرق على امتیازات السلطة العامة التي منحها القانون للإدارة، فإنها تستطیع 

عن أصحابها ودون رضاهم وهذا مقابل اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة الخاصة جبرا 

.1تعویض عادل لجبر الضرر الذي تلحقه بالطرف المنزوع ملكیته

یترتب عن نزع الملكیة المساس بالملكیة الخاصة، لذلك تخضع لقواعد قانونیة 

تهدف إلى فرض حمایة الأفراد ضد تعسف الإدارة وذلك بقیام مسؤولیتها وإلغاء الإجراءات 

الإجراءات القانونیة والتشریعیة لهذه بإتباعوهذا معناه أن الإدارة ملزمة ،2غیر المشروعة

.3تتعرض لمساءلة ومداخلة من طرف القضاءسلا إ العملیة و 

نزع الملكیة یكون للمنفعة العامة:ثالثا

لا یجوز نزع ملكیة الأفراد وحرمانهم من عقاراتهم لغایة أخرى غیر المنفعة وحدها، 

اختیار العقار الذي تراه ملائما لتحقیق المنفعة العمومیة ولا یمكن للأفراد وللإدارة حریة

الطعن في هذا الاختیار بحجة أنه كان بإمكان الإدارة من اختیار عقار آخر غیر الذي 

، معنى ذلك أن المبرر الوحید لاستحواذ الإدارة على الملكیة هو المنفعة 4اختارته

في تنفیذ العملیات الناتجة عن تطبیق الإجراءات النظامیة العمومیة، وهذه المبررات تتمثل

مثل التهیئة والتعمیر، والعملیات المتعلقة بإنشاء تجهیزات جماعیة والمنشآت وجمیع 

، والمنصوص علیها في 5الأعمال الكبرى ذات المنفعة العمومیة، كالمدارس والمستشفیات

.6الملكیةالمتعلق بنزع 11–91من القانون رقم 2المادة 

:لعشاش محمد، إشكالات نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص-1

 .368ص  ،معمري، تیزي وزو، د ت متحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 
.12منسل فؤاد، مرجع سابق، ص -2
.11، ص 2014مراد سي نور الدین، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -3
.651، ص 2009عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  رفعت محمد-4
.،  مرجع سابق11–91من القانون رقم 2أنظر المادة -5
، 2012براهیم سیهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -6

 .31ص 
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إجراء یقع على نزع العقارات دون المنقولات:رابعا

یجوز نزع ملكیة لا لأنه إن موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة هو العقارات 

وفي حالة ما إذا كان العقار مثقل برهن فإن هذا الإجراء یطهر العقار من المنقولات،

وإجراء نزع الملكیة یمكن أن یرد على العقارات .1الحقوق العینیة التي ترد على العقار

المبنیة أو العاریة ذات طابع فلاحي أو حضري، سیاحي أو حقوق عینیة أخرى، ولكن 

یمكن أن ینصب على العقارات بالتخصیص معناه منقولات في أصلها ولكن رصدت 

.2لخدمة عقار

رد على جزء من یأن  رد على العقار بأكمله، كما یمكنیونزع الملكیة یمكن له أن 

  .العقار

مقابل تعویض عادل ومنصف:خامسا

إن الضرر الذي یحدث من جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم وحقوقهم العینیة یلزم 

677ویض سواء كان تعویض عیني أو نقدي، فنص المادة عوالت،الإدارة على تعویضهم

"من القانون المدني تنص على الحقوق العقاریة للمنفعة العامة، إن نزع الملكیة أو أحد :

.3"یكون مقابل تعویض عادل ومنصف

"المعدل والمتمم على1996لسنة  يدستور الجزائر المن 22تنص المادة كما  لا :

".یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

إلزامیة التعویض في منع الإدارة من وضع الید على الأموال الخاصة إذا لم  لىجتت

:تبع إحدى الشروط التالیةت

قبول مبلغ التعویض من طرف المالك سواءً صراحة أو ضمنیا.

لعشاش محمد، آلیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مطبوعة موجهة لطلبة السنة -1

.9إدارة ومالیة، جامعة محند أولحاج، ص :الثانیة ماستر، تخصص
2 -Jean-Marie Auby-Pierre Bon, Droit administratif des biens , 3ème édition, éditons

Dalloz, Paris 1995, p. 352.
.16قاضي عز الدین، مرجع سابق، ص -3
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 إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة والحصول على رخصة قضائیة لنقل

.1الملكیة

یجب أن یكون كاملا ویشمل كل ما لحق من خسارة والتعویض في نزع الملكیة 

.2وما فاته من كسب فهو أكثر عدالة وإنصافا

المطلب الثاني

إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة

ممارستها لإجراء نزع الملكیة إجراءات دقیقة وصارمة، لابد من أثناءتتبع الإدارة 

من 3تطبیقها تحت طائلة بطلان قرار نزع الملكیة، تبدأ هذه الإجراءات حسب المادة 

:المتعلق بنزع الملكیة على ما یلي11–91القانون رقم 

.الصریح بالمنفعة العمومیة-

لوب نزعها وتعریف هویة تحدید كامل للأملاك والحقوق العقاریة المط-

.المالكین وأصحاب الحقوق الذین تنزع منهم هذه الملكیة

.تقریر عن تقییم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها-

3".قرار إداري بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها-

یح وعلى هذا الأساس ارتأینا إلى تقسیم مطلبنا إلى ثلاثة فروع المتمثلة في التصر 

والحقوق العینیة العقاریة الأملاك، قابلیة التنازل عن )الفرع الأول(بالمنفعة العمومیة 

).الفرع الثالث(، وأخیرا إلى إجراء نزع الملكیة )الفرع الثاني(

.10أحمد رحماني، مرجع سابق، ص -1
مروارن محمود محمد نصر، إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في التشریع الفلسطیني وطرق الطعن فیها -2

الا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة دراسة وصفیة تحلیلیة، بحث مقدم استكم–

 .29 ص2017الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة غزة، 

،مرجع سابق11-91من القانون 3المادة - 3
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الفرع الأول

التصریح بالمنفعة العمومیة

والشرط تقدیر المنفعة العمومیة یعد أولى خطوات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة 

الأساسي له، بحیث أن تقدیر المنفعة العمومیة في معظم التشریعات یمثل حجر الزاویة 

في عملیة نزع الملكیة والذي على أساسه تنطلق باقي الإجراءات ویمكن تقسیم هذا 

الإجراء إلى إجرائین أساسیین أولهما التحقیق الإداري المسبق والثاني قرار التصریح 

.1بالمنفعة العمومیة

التحقیق الإداري المسبق: أولا

یعرف التحقیق الإداري المسبق على أنه إجراء إداري محض تقوم به لجنة تحقیق 

، تهدف للتحقق من المنفعة العمومیة إقلیمیامختصة معینة من طرف الوالي المختص 

ض لم یتعر 11–91التي تدعیها الإدارة وتجدر الإشارة إلى أن قانون نزع الملكیة رقم 

فقط إلى الهدف منه وذلك في المادة الرابعة منه والتي نص على إلى تعریفه بل تعرض 

"ما یلي یكون إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت :

.2"هذه المنفعة

تجدر الإشارة فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني فإن التصریح 

12اء المادة العمومیة یقوم دون إجراء التحقیق المسبق ونصت على هذا الاستثنبالمنفعة 

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 11-91القانون رقممن

فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كیفیات "...،العمومیة

الحالة للنشر شریطة أن یبلغ لكل من لا تحدد بطرق تنظیمیة ولا یخضع القرار في هذه

.3"یحتمل نزع ملكیته

لتوزیع، دراسة مقارنة، دار الهدى للطباعة والنشر وا–براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة -1

.65، ص 2012الجزائر، 
.21لعشاش محمد، آلیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.مرجع سابق،11–91من القانون رقم 12المادة-3
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ویسبق هذا الإجراء عملیة تحضیریة أو تمهیدیة تتمثل في الطلب الذي تقدمه 

الجهة المستفیدة من النزع تعبر فیه عن رغبتها في الحصول على عقار وفق شروط 

–93المرسوم التنفیذي رقم من 2، وهذا ما جاء في نص المادة 1شكلیة حددها القانون

یخضع تطبیق الإجراء الخاص بنزع الملكیة لتكوین المستفید ملفا قبل ذلك ما ":186

:یأتي

تقریرا یسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة ویبرز النتائج السلبیة التي -

.تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي

یهدف هذا التصریح إلى أداة تصریحا یوضح الهدف من العملیة وینبغي أن -

.التعمیر أو التهیئة العمرانیة أو التخطیط المرتبط بذلك

.موقعهامخططا للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها -

.تقریرا بیانیا للعملیة وإطار التمویل-

یرسل الملف إلى الوالي المختص الذي یمكنه أن یطلب جمیع المعلومات أو 

.2"الوثائق التكمیلیة التي یراها مفیدة لدراسة الملف

رجع الاختصاص بإصدار قرار ی:الجهة المختصة بإصدار قرار التحقیق المسبق)1

وفي هذا  ،العملیةالتحقیق المسبق إلى الوالي المختص إقلیمیا دون سواه، ومهما كان حكم 

الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186–93الإطار نص المرسوم التنفیذي رقم 

، عندما 3الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11–91

یتسلم الوالي الملف یقوم بالاطلاع على جمیع المعلومات أو الوثائق التكمیلیة التي یراها 

وبعد دراسة الملف یقوم الوالي بتعیین لجنة تحقیق تتكون من ثلاثة .مفیدة لدراسة الملف

.17غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
، یجسد كیفیات تطبیق القانون 1993یولیو سنة 27المؤرخ في 186–93من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2

الصادر بتاریخ  51ج ر عدد  .الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 11 – 91رقم 

01/07/1993.
.24غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
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–93من المرسوم التنفیذي رقم 3ما نصت علیه المادة  و، وه1أشخاص أحدهم رئیسا

"11–91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 186 یقوم الوالي بعد دراسة الملف، :

أشخاص یكون أحدهم رئیسا لها لإجراء تحقیق بقصد بتعیین لجنة تحقیق من ثلاثة

.إثبات مدى فاعلیة المنفعة العمومیة

وزیر الداخلیة نةسكل ضبطها یختار الأشخاص المذكورین من قائمة وطنیة ی

یشترط في المحققین .2"والجماعات المحلیة استنادا إلى القوائم التي تعدها كل ولایة

عدم انتمائهم إلى الجهة الإداریة نازعة 11–91القانون رقم من 5طبقا لأحكام المادة 

الملكیة، وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكیتهم وهذا من أجل 

ضمان حیاد اللجنة، إلا أن هذا الضمان یشوبه نوع من الشك مادام أعضاء هذه اللجنة 

ضون مكافآت من السلطة نازعة یخضعون للتعیین من طرف الوالي المختص إقلیمیا ویتقا

.3الملكیة

"التي تنص على1864–93من المرسوم التنفیذي4وبالنظر إلى المادة  تتكون :

شخصا، في إطار )12(أشخاص إلى اثني عشر )6(قائمة كل ولایة، التي تضم ستة 

أفریل 27من المؤرخ في 11–91من القانون رقم 5الشروط المحددة في المادة 

:والمذكور أعلاه من1991

.قدماء القضاء-

من 13الموظفین أو قدماء الموظفین المصنفین على الأقل في الصنف -

.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

أو خبرتها في سیر لكفاءتهاأیة شخصیة أخرى یمكن أن تساهم نظرا -

.5"التحقیقات

.73براهیم سهام، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق186–93من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة-2
.24لعشاش محمد، آلیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -3
.مرجع سابق،186 -93رقم  من المرسوم التنفیذي4المادة -4
.مرجع سابق،186–93من المرسوم التنفیذي 6المادة -5
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للمواعید في عمل لجنة التحقیق كما أولى المشرع الجزائري أیضا أهمیة خاصة 

وتحدید میعاد إجراء التحقیق في قرار فتح التحقیق المسبق یعود للوالي وهذا طبقا لنص 

"التي تنص على 186 – 93 رقم فقرة من المرسوم التنفیذي6المادة  یفتح التحقیق :

:المسبق بقرار من الوالي، یذكر فیه وجوبا ما یأتي

.الهدف من التحقیق-

.1..."بدء التحقیق وانتهائه، تاریخ-

ما نصت علیه تحدید مدة التحقیق تبعا لأهمیة العملیة وكیفیات عمل اللجنة وهو

، وبین قرار فتح التحقیق الهدف من  186 – 93 رقم من المرسوم التنفیذي8المادة 

التحقیق وانتهائه وتشكیلة اللجنة التي یتضمن الأسماء والألقاب والصفة، كما یجب أن 

یوضع تحت تصرف الجمهور سجل مرقم وموقع من طرف الوالي تسجل فیه الشكاوى 

.2والملاحظات

أو المجالس الشعبیة ویمكن للجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني 

البلدیة المعینة أو في أي مكان عمومي آخر یحدد في القرار المنصوص علیه في المادة 

، كما یمكن لها سماع أي شخص للحصول على 186–93من المرسوم التنفیذي 6

وتقدم اللجنة إلى ،معلومات ضروریة مع التزام اللجنة بالسریة التامة في أداء عملها

یوما بعد انتهاء التحقیق )15(عینها الوالي في أجل خمسة عشر ریة التي السلطة الإدا

في المنفعة العمومیة تقریرا ظرفیا نستعرض فیه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومیة 

.3للعملیة المزمع القیام بها وتبلغ نسخة من عمل اللجنة إلى المعینین بناء على طلبهم

رأیها بصریح العبارة في مدى فاعلیة المنفعة واللجنة ملزمة بالإفصاح عن

العمومیة، فإفصاح اللجنة یعد خلاصة للتحقیق، غیر أن هذا الرأي لا یكون محل اعتبار 

إلا إذا تمثل مندوب التحقیق مبدأ المنفعة العامة في المشروع المقترح وتبین أنه راعاه 

.، مرجع سابق186–93من المرسوم التنفیذي 8المادة -1
خالدي أحمد، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة -2

 . 14ص2014جامعة الجزائر، القانون العقاري، كلیة الحقوق،:تخصصلنیل شهادة الماجستیر،
.374محمد، الحمایة القانوني للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مرجع سابق، ص لعشاش -3
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أما إذا كان معیبا جزئیا حتى وإن كان یمكن التحفظ في شأن بعض النقاط التي ذكرها

.1فإنه لا یعتبر مناسبا ولا یؤخذ به

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:ثانیا

بعد تأكید لجنة التحقیق على المنفعة العامة للمشروع یعلن عن ذلك إما بقرار 

، في )الوزیر المعني، ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة(وزاري مشترك 

حالة كون الأملاك موضوع نزع الملكیة تقع في إقلیم أكثر من ولایة، وإما بقرار الوالي 

.2واحدةولایةفي إقلیم  واقعانزعه عندما یكون الملك المراد

:یجب أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ما یلي

.أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه-

.مساحات العقارات وموقعها ومواصفاتها-

.القیام بهامزمعالمشتملات الأشغال -

یبین القرار  أنتقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة، كما یجب -

الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة، ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل 

سنوات ویمكن تجدیده مرة واحدة، بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملیة )4(أربع 

.3منفعة وطنیةكبرى ذات

عة العمومیة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة وینشر قرار التصریح بالمنف

الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة، ویعلق في مقر البلدیة 

.4التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته طوال شهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

سبق وأن أشرنا سابقا أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یمكن أن یصدر إما 

بقرار من الوالي، إذا كان العقار المراد نزعه یقیم في إقلیم ولایته، أما إذا مس نزع الملكیة 

.98براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1
.82–81أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص ص -2
.، مرجع سابق11–91من القانون رقم 10المادة -3
.119سماح فارة، مرجع سابق، ص -4
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عدة ولایات فهنا یصدر قرار وقف قرار وزاري مشترك وعلى هذا الأساس نذكر القرار 

، یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة 2015مارس لسنة  16خ في الوزاري المشترك المؤر 

لعملیة نزع الملكیة المتعلقة بإنجاز مشروع جر میاه البحر المحلاة لتزوید ولایة غلیزان 

.1یقع بولایة مستغانم3م 10.000بالمیاه الصالحة للشرب، انطلاقا من خزان 

"تنص المادة الأولى منه على میة لعملیة نزع الملكیة یصرح بالمنفعة العمو :

ه الصالحة ایلمحلاة لتزوید ولایة غلیزان بالمالمتعلقة بإنجاز مشروع جر میاه البحر ا

.2"یقع بولایة مستغانم3م 10.000للشرب انطلاقا من خزان 

بحیث تبلغ المساحة الإجمالیة للأملاك المعنیة بنزع الملكیة التي تخص إنجاز هذا 

در المبلغ الإجمالي المخصص لعملیة نزع الملكیة بمائة هكتار، ویق125المشروع، 

، 3م 10.000إنجاز خزان بسعة :وخمسین ملیون دینار، ویشمل إنجاز هذا المشروع

 1200ذا قطر ) PRV(إنجاز قناة جر من نوع البولیستر المقوى بالألیاف الزجاجیة 

لمخصصة لنزع متر طولي، والمهلة القصوى المحددة ا30.000على مسافة 25بضغط 

سنوات، وینشر القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 4الملكیة هي 

.3"الشعبیة

الفرع الثاني

مراحل صدور قرار قابلیة التنازل

تمر مراحل وإجراءات صدور قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العقاریة 

، وفي الأخیر )ثانیا(، ثم تقییم الأملاك )أولا(الجزئي المطلوب نزع ملكیتها بالتحقیق 

).ثالثا(صدور قرار قابلیة التنازل 

، یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة لعملیة نزع الملكیة المتعلقة 2015مارس 16قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

یقع 3م 10.000ولایة غلیزان بالمیاه الصالحة للشر، انطلاقا من خزان لتزویدبإنجاز مشروع جر میاه البحر المحلاة 

.26، ص 2015أكتوبر  14في  صادر54ولایة مستغانم، ج ر عدد 
.، مرجع سابق2015مارس 16الأولى، قرار وزارة مشترك مؤرخ في المادة-2
.، مرجع سابق2015مارس 16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6، 4، 3المواد أنظر-3
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التحقیق الجزئي: أولا

یوما من تاریخ صدور التصریح 15الوالي المحافظ المحقق في مهلة یعین

بالمنفعة العامة یختار من بین المعتمدین لدى المحاكم حیث یكلف بإنجازه التحقیق 

لقب واسم المحافظ المحقق وصفته، والأیام والأوقات التي :بموجب قرار یتضمنالجزئي 

یمكن أن تتلقى فیها التصریحات والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة 

.1بالعقارات المراد نزع ملكیتها، تاریخ بدء التحقیق الجزئي وانتهائه

متلكات والحقوق العقاریة تحدیدا ویهدف التحقیق الجزئي إلى تحدید محتوى الم

دقیقا، كما یهدف لتحدید هویة المالكین والتحقق منهم عن طریق فحص سندات الملكیة أو 

.2معاینة حقوق الملكیة في حال غیاب هذه السندات

"تنص على 186– 93 رقم المرسوم التنفیذي22كما أن المادة  إذا نتج عن :

والشهادات المسجلة وعن التحریات التي قام بها المحافظ تحلیل التصریحات والأقوال 

المحقق أن الأراضي المتحرى فیها ذات المباني أو الخالیة من المباني تمثل أراضي 

مملوكة، فإن ملكیتها تقرر لفائدة الأشخاص الحائزین لها حیازة علنیة ومستمرة لا لبس 

.3"عاما)15(فیها ونزاع مدة خمسة عشر 

یوم قبل فتح التحقیق ویشهر بمركز البلدیة التي 15در القرار قبل ویجب أن یص

یوجد فیها المشروع كما ینشر القرار في یومیتین وطنیتین وفي مجموعة من القارات 

یوم من التاریخ 15الإداریة للولایة، ولجنة التحقیق تقوم بتقدیم تقریرا ظرفیا في مهلة 

.4مومیةالمقرر لإنهاء التحقیق حول الصفقة الع

ویتم نشر الرأي الذي یتضمن كل هذه المعلومات من أجل إعلام الجمهور عن 

طریق التعلیق وبأي طریقة أخرى في كل البلدیات التي یحددها رئیس البلدیة، هذه 

.، مرجع سابق186–93من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة أنظر-1
دنیة والملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات عزوز سلاف، آلیات الحمایة الم-2

 ص2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال،

84.
.، مرجع سابق186–93من المرسوم التنفیذي 22المادة أنظر-3
.15أحمد، مرجع سابق، ص خالدي-4
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التحدیدات تمس على الأقل كل البلدیات المعنیة بقرار النزع، إن إجراءات النشر هذه تقع 

یة، وبإضافة إلى ذلك یتم نشر الرأي في إحدى الجرائد التي كلها على عاتق رئیس البلد

.1تصدر على مستوى البلدیة

مرحلة تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها:ثانیا

أفریل27المؤرخ في 11–91من القانون 20بالنظر إلى مضمون المادة 

:یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، والتي تنص على1991

تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریرا تقییمیا للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب "

:نزع ملكیتها بعد إخطارها بواسطة ملف یشمل على ما یلي

.قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-

التصمیم الجزئي المرفق بقائمة وذوي الحقوق المنصوص علیهم في -

.2"من هذا القانون 14و 18المادتین 

یحدد مبلغ التعویض حسب القیمة الحقیقیة للأملاك یوم تقییمها، ولا تدخل في 

الحسبان التعویضات المضافة قصد الحصول على تعویض أعلى مبلغ التعویض یجب 

مل كل ما لحق المنزوع ملكیته من ضرر وما فاته من أن یكون عادلا ومنصفا ویش

یحدد القواعد 11–91من قانون رقم 21كسب، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

.3المتعلقة بنزع الملكیة

من المرسوم 34أما بالنسبة لطبیعة التعویض فإنه بالرجوع إلى مضمون المادة 

"فنصت على186–93التنفیذي رقم  تحدد التعویضات نقدا وبالعملة الوطنیة، غیر :

أنه یمكن أن یقترح تعویض عیني بدلا عن التعویض نقدا، وفي هذا الإطار یمكن 

للسلطة نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض وتقوم بإعادة إسكان مستأجري 

.59غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
.مرجع سابق،11–91قانون رقممن 20المادة -2
.، مرجع سابق11–91من قانون رقم 21المادة-3
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لى المحلات السكنیة ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها وتعرض ع

.التجار والحرفیین والصناعیین المطرودین محلات معادلة

ویمكن أن یخصص للمستأجر تعویض عن حرمانه من الانتفاع زیادة عن 

.1"تعویض الرحیل

إصدار قرار قابلیة التنازل:ثالثا

إن القرار الخاص بقابلیة التنازل یحرر بناءً على تقدیر التعویض الذي تعده 

الوطنیة، ویشمل قائمة العقارات والحقوق العینیة الأخرى المزمع نزع مصالح إدارة الأملاك

ن یوتعیملكیتها، ویبین في كل حالة تحت طائلة البطلان هویة المالك أو صاحب الحق، 

العقارات یكون بناء على التصمیم الجزئي مع بیان مبلغ التعویض المرتبط بذلك وقاعدة

.2حسابه

والقرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل یصدره الوالي بناء على تقریر التعویض 

الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار نزع الملكیة هو 

مجرد قرار إداري بسیط وعادي، ولا یخضع لأي قواعد خاصة، ولا یشترط أن یكون 

.3مسببا

11–91من القانون رقم 25تنص المادة لالتناز أما بخصوص تبلیغ قابلیة

"على ما یلي یبلغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو :

.ذوي الحقوق العینیة أو المنتفعین

ویرفق كلما أمكن باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي المنصوص 

.4"علیه أعلاه

جع سابقر م،186–93من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة -1
.120فارة، مرجع سابق، ص سماح-2
.61عبد القادر، مرجع سابق، ص غیتاوي -3
.مرجع سابق،11–91من القانون رقم 25المادة-4
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منزوعة ملكیتهم أن یفصحوا عن المبلغ الذي یرغبون به وعلى الأشخاص ال

یوما من تاریخ 15كتعویض عن الضرر الذي یلحق بهم من نزع الملكیة في غضون 

، أما في حالة عدم الاتفاق فإن 1التبلیغ، لأن الإدارة تفضل أن یكون التعویض بالتراضي

.الطرفان یلجآن إلى القضاء 

الفرع الثالث

نزع الملكیة قرار

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 11–91من القانون رقم 29تنص المادة 

"الملكیة من أجل المنفعة العمومیة على ما یلي یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل :

:الملكیة في الحالات التالیة

.إذا حصل اتفاق بالتراضي-

.من القانون26مادة إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في ال-

.2"إذا صدر حكم قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة-

فإجراء نقل الملكیة هو آخر إجراء لعملیة نزع الملكیة بعد استیفاء الشروط 

معناه الانتقال الملكیة من ،11–91من القانون رقم 29المنصوص علیها في المادة 

.3الخواص إلى الدولة یجب توفر هذه الشروط

من المرسوم 40وقرار نزع الملكیة یصدر عن الوالي وهذا ما نصت علیه المادة 

.11–91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186–93التنفیذي رقم 

وعلى الوالي أن یبلغ قرار نزع للأشخاص المنزوع ملكیتهم وإلى المستفید من هذه 

عقاري الذي تخضع الممتلكات والحقوق نشر خلال شهر من تبلیغه في الحفظ الیالعملیة، و 

.4المنزوعة ملكیتها له، كما بشر في مجموع القرارات الإداریة التابعة للدولة

.43لعشاش محمد، آلیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق، ص -1
.مرجع سابق،11–91من القانون رقم 29المادة -2
.386الخاصة في الجزائر، مرجع سابق، ص لعشاش محمد، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة -3
.، مرجع سابق186 – 93 رقم من المرسوم التنفیذي41المادة راجع-4
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التي تنص 186–93من المرسوم التنفیذي رقم 43وبالرجوع إلى نص المادة 

یجبر الأشخاص المنزوعة ملكیتهم عقب تبلیغهم قرار نزع الملكیة بإخلاء ": على

.1"حت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول بهالأماكن ت

وهذا معناه أن الطرف المنزوع ملكیته ملزم بترك الأماكن أو العقارات التي انتزعت 

منه وهذا وفق قرار نزع الملكیة وفي حالة عدم الامتثال إلى هذا القرار یتعرض الشخص 

.ي التشریع المعمول بهالمنزوع ملكیته إلى العقوبات المنصوص علیها ف

المبحث الثاني

نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامةاجراءاتمنازعات

یعتبر حق الملكیة حق مقدس وهو مرتب في قمة الحقوق بعد الحق في الحیاة، 

الملكیة ":نصهاب1996من دستور64كما یتمتع بحمایة دستوریة جسدتها المادة 

":نهأعلى  القانون المدني الجزائريمن 677كما نصت المادة .2"...الخاصة مضمونة

لا یجوز حرمان أي احد من ملكیته إلا في إطار الأحوال و الشروط المنصوص علیها 

غیر أن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل .في القانون

.3"تعویض منصف و عادل

جراءا استثنائیا لما یشمله من خطورة، دفعت بعض الدول یعد إجراء نزع الملكیة إ

بینما في التشریع الجزائري لا یتدخل .إلى إسناد اختصاص حل منازعاتها للقضاء العادي

حد أالقاضي الإداري  تلقائیا في هذه العملیة، بل یتطلب تحریك دعوى قضائیة من 

، )مطلب أولال(ي هذه العملیة جل منازعة الإجراءات المتبعة فأأطراف عملیة النزع من 

).مطلب ثانيال(أو في حالة منازعة مبلغ التعویض الناتج عن عملیة نزع الملكیة 

.، مرجع سابق186–93من المرسوم التنفیذي رقم 43المادة راجع-1
مارس 7صادر في  14ج ر عدد  2016 مارس،6یتضمن التعدیل الدستوري، مؤرخ في 01-16قانون رقم -2

2016.
سبتمبر 30صادر في 78یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

1975.
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المطلب الأول

نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامةإجراءاتمنازعات

تتم عملیة نزع الملكیة وفق إجراءات شكلیة محددة بنصوص قانونیة تختلف من 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة ذات 11-91الجزائر نجد القانون دولة لأخرى، ففي 

1.الطابع الاستثنائي

و إذا كان القانون قد اعترف للإدارة بممارسة سلطة النزع، إلا انه اقر للأفراد بحق الطعن 

ضد قرارات الإدارة المتعلقة بإجراءات نزع الملكیة و التي هي الطعن ضد قرار التصریح 

و أخیرا )فرع ثانيال(، الطعن ضد قرار القابلیة بالتنازل )فرع أولال(نفعة العمومیة بالم

).الفرع الثالث(الطعن ضد قرار النزع 

الفرع الأول

الطعن ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

حد أهم الإجراءات الجوهریة في عملیة نزع أیعتبر التصریح بالمنفعة العمومیة 

من الإجراءات بمجموعة قیدهاأعطى للإدارة سلطة النزع الملكیة، إذ أن المشرع حین 

نصت .2حتى لا تتعسف في استعمال سلطتها و تضر بالغیر أصحاب الحقوق العقاریة

عینیة یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق":على ما یلي11-91من القانون 3المادة 

:عقاریة من اجل المنفعة العمومیة لإجراء یشمل مسبقا ما یلي

فالتصریح بالمنفعة العمومیة إذن هو أولى خطوات ...."التصریح بالمنفعة العمومیة

العلنیة، و تسبقها بالضرورة خطوات تحضیریة تتمثل في إعداد ملف یؤكد ضرورة اللجوء 

إلى عملیة نزع الملكیة ویبرر النتائج السلبیة التي تمخضت عن محاولة الاقتناء 

ویلها، طبیعة یتضمن الملف تصریح یوضح الهدف من العملیة، إطار تم.بالتراضي

.186-93من المرسوم التنفیذي 2الأشغال وموقعها وأهمیتها، ذلك حسب المادة 

.32أحمد بلخیري، مرجع سابق، ص -1
  .432ص  ،2013عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة ، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -2
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بعد دراسة الملف من الوالي یقوم هذا الأخیر بتعیین لجنة تحقیق من ثلاثة 

یكون و .حدهم رئیسا لها لإجراء تحقیق بقصد إثبات المنفعة العمومیةأأشخاص، یكون 

ار بالبلدیة المعنیة، و یجب أن یبین القرار تحت طائلة البطلان هذا القرار محل إشه

طبیعة ومكان الأشغال المراد انجازها، وتخول لجنة التحقیق سماع أي شخص والحصول 

یوم 15أجلبعد انتهاء التحقیق تقدم اللجنة في.على أي معلومات ضروریة لأداء عملها

.1اریة التي عینتهامن انتهائهم في التحقیق تقریرا للسلطة الإد

یبین القرار ":التي تنص على ما یلي11-91من القانون 10بالرجوع للمادة 

:المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ما یلي

،أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه

،مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها

،مشتملات الأشغال المزمع القیام بها

،تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة

كما یجب أن یبین القرار الأجل الأقصى المحدد لانجاز نزع الملكیة، ولا أن 

سنوات، و یمكن تجدیده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق )4(یتجاوز هذا الأجل أربع 

."الأمر بعملیة كبرى ذات منفعة وطنیة

القرار في الجریدة الرسمیة، أو مدونة القرارات إلى جانب كل هذا یجب نشر 

یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار و . الإداریة الولائیة ویعلق في مقر البلدیة

التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في 

اه شهرا ابتداء من ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في اجل أقص.قانون الإجراءات المدنیة

.2تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

) أولا(شروط شكلیة قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 13وقد نظمت المادة 

ومع ذلك لابد من توفر الأهلیة في رافع المصلحة،و  الصفة،لرفع الدعوى و المتمثلة في 

.لابد منها لرفع الدعوى)ثانیا(الدعوى، إضافة إلى شروط موضوعیة 

. 432 ص المرجع السابق،عمار بوضیاف، - 1

.مرجع سابق،11-91من قانون رقم13راجع المادة -2
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الشروط الشكلیة: أولا

وهي القدرة القانونیة في رفع دعوى قضائیة، ومن المسلم به أن الدعوى :الصفة-1

حق أو المصلحة نفسه أو القضائیة لا یمكن أن یباشرها إلا ذو صفة، وهو إما صاحب ال

.ذي مصلحة في مباشرة الدعوىغیرعدا هؤلاء فهو النائب عنه نیابة قانونیة، وما 

بالرجوع إلى دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یلاحظ  و

اشترط المصلحة فقط دون الصفة، 11-91من قانون 13أن المشرع من خلال المادة 

مما یجعل الصفة هنا وصف من أوصاف المصلحة المشترطة فیتحقق القاضي من وجود 

.1لطاعنعلاقة مباشرة بین القرار المطعون فیه و ا

وهي الفائدة المرجوة من رفع الدعوى القضائیة، نصت علیها المادة :المصلحة-2

وله مصلحة قائمة أو ":عبارةمستعملةقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 13

ن الدعوى الإداریة إ، ف"لا دعوى بدون مصلحة"وتطبیقا لقاعدة ."محتملة یقرها القانون 

.إذا كانت للمدعي مصلحة مادیة أو معنویة یرجوها من خلال لجوئه للقضاءلا تقبل إلا 

2:ومن شروطها

أي أنها محمیة قانونا لذلك لا تقبل الدعوى :یجب أن تكون مشروعة قانونا-

.التي یكون الهدف منها مخالف للنظام العام و الآداب العامة

أي ترفع من الشخص الذي انتهكت حقوقه من :تكون شخصیة و مباشرة أن-

.طرف الإدارة

. 188-187ص ص ،غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق- 1

دحماني سمیة، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون -2

. 31ص، 2015/2016المعمق، جامعة أبو بكر بالقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
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أي یكون هناك اعتداء غیر مشروع من :أن تكون المصلحة قائمة و محتملة-

طرف الإدارة، وأن عملیة الاعتداء مازالت قائمة ومستمرة ولم تنتهي عند رفع 

.1الدعوى

ن المصلحة لا تشترط فقط في أطراف الدعوى، بل حتى في حالة التدخل في إ

فریل أ 11صادر في 031027الخصام وهذا ما یؤكده مجلس الدولة في القرار رقم 

من  108و  94جاء وفق المادتین .حیث إن تدخل السیدة"  :ب الذي یقضي2007

التقاضي لذلك یتعین بقبول قانون الإجراءات المدنیة إذا اثبت صفتها و مصلحتها في

حیث كذلك المتدخلة في الخصام التي اثبت صفتها ومصلحتها في التدخل .التدخل شكلا

.2"الخ...بموجب العقد الرسمي

وهي الصفة المعترف بها للأشخاص الطبیعیین والمعنویین، التي :الأهلیة-3

الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم جل أتمنحهم إمكانیة التقاضي أمام الجهات القضائیة من 

.الخاصة

نه لا یكون أهلا لمباشرة إمن القانون المدني الجزائري، ف40طبقا لنص المادة 

أما في حالة فقدان .سنة كاملة وهو سن الرشد القانونیة19حقوقه المدنیة إلا من بلغ 

، )ر بالنسبة للقاص(و نقصها یجب أن یتولى الخصومة الولي أو الوصي أالأهلیة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتجدر الإشارة أن )بالنسبة للمحجور علیه (أو القیم 

منه، على خلاف القانون الملغى 13في الجزائر نظم شروط قبول الدعوى بموجب المادة 

لم یشر إلى شرط الأهلیة، واقتصر على شرطي المصلحة و الذي  459في مادته 

فقد ورد   ن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةم64بالرجوع إلى المادة أنهغیر .الصفة

براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة، -1

  . 210- 209ص ص ،2012الجزائر،
، مجلس الدولة، الغرفة الإداریة، مجلة مجلس الدولة ، 2007افریل 11صادرة بتاریخ   031027القرار رقم  -  2

  . 83- 82ص  ص ،2009، 9العدد 
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دام وانع،انعدام أهلیة الخصومجراءات، وأشیر فیها بوضوح لحالةفیها حالات بطلان الإ

.الطبیعي أو المعنويالتفویض بالنسبة لممثل الشخص

ط إلزامي أمام المحاكم طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالتمثیل بمحام شر 

باستثناء الأشخاص الإداریة التي أعفاها القانون في منه826الإداریة حسب المادة 

من التمثیل بمحام، جعل لكل منها قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 827المادة 

.1ممثلها الخاص

جل أرفع الدعوى على الجهة القضائیة المختصة الفصل في هذه الدعوى في وبعد

.شهرین على الأقصى، ابتداء من تاریخ الطعن ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

الشروط الموضوعیة:ثانیا

قد تؤدي بعض العیوب في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إلى إمكانیة الطعن 

ما الصفة والمصلحة أمام القضاء الإداري وتتمثل هذه العیوب فیفیه من طرف صاحب 

:یلي

نكون أمام عیب عدم الاختصاص عندما یصدر قرار :عیب عدم الاختصاص-1

، وقد یكون 2التصریح بالمنفعة العمومیة من جهة إداریة غیر مخولة قانونا لهذه المهمة

سه أو اعتداء الرئیس على سلطات هذا الاعتداء مادیا كاعتداء المرؤوس على سلطات رئی

.المرؤوس أو اعتداء سلطة إداریة على اختصاصات سلطة إداریة موازیة

جل أالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 11-91بالرجوع إلى القانون رقم 

ن السلطة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة هي إالمنفعة العمومیة ف

خلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،-1

،      2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون المنازعات الإداریة،:تخصص

 .47 ص
الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس هیشور فادیة، زعتر غانیة، نزع-2

  . 32ص .، قالمة، د س م1945ماي 8في العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  
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، و یمكن أن نكون 1في الوزراء و الولاة كل واحد حسب اختصاصه الإقلیميالدولة ممثلة

ن یصدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أأمام عیب عدم اختصاص مكاني أو زماني ك

من والي ولایة في حین أن هو من اختصاص والي ولایة أخرى مختصة إقلیمیا، كذلك 

.عیینها أو بعد انتهاء وظیفتهاعندما تتخذ هیئة إداریة قرارات سابقة على ت

من العیوب التي تجعل قرار التصریح بالمنفعة :عیب مخالفة القانون-2

الفة القانون الذي یصیب ركن المحل في هذا خالعمومیة قابلا للطعن أیضا نجد عیب م

أو تفسیره بطریقة مخالفة للمعنى ،القرار، والذي یأخذ صورة عدم تطبیق القانون كما یجب

ن أفي تطبیق القانون على الوقائع، كخطاتأالذي قصده المشرع، أو تكون الإدارة  قد 

یقوم القرار على واقعة مادیة غیر صحیحة وغیر موجودة  في هذه الحالة یكون هذا القرار 

.2معیب ویكون قابلا للإلغاء

ن عناصر القرار الإداري، أي یتعلق هذا السبب بعنصر م:عیب السبب-3

مختلف الدوافع المادیة والقانونیة التي تؤدي بالإدارة إلى اتخاذ هذا القرار، فإذا أصدرت 

الإدارة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة على أساس وقائع مادیة كانت أو قانونیة غیر 

.3صحیحة جاز الطعن  بالإلغاء ضد هذا القرار

المحدد 11-91من القانون رقم 4تنص المادة :الإجراءاتعیب الشكل و -4

یكون إجراء التصریح :"جل المنفعة العمومیة على ما یليألقواعد نزع الملكیة من 

كما تنص أیضا ."بالمنفعة العمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة

یتضمنها قرار التصریح بالمنفعة من نفس القانون على البیانات التي یجب أن10المادة 

  .104 صحلیف یاسمین، مرجع سابق، -1
.108زادي سید علي، مرجع سابق، ص -2
.33هیشور فادیة، زعتر غانیة، مرجع سابق، ص -3
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من هنا نستنتج أن المشرع قد ألزم الإدارة بمجموعة من .1العمومیة تحت طائلة البطلان

حد هذه الإجراءات جاز لكل أالإجراءات لابد من توافرها في هذا القرار وفي حالة تخلف 

أو نشره، من تاریخ تبلیغه بالقرار)1(جل شهر أذي صفة ومصلحة أن یرفع دعوى في 

.2وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار محل النزاع إلى غایة الفصل في الموضوع نهائیا

قد یصدر الوالي قرار التصریح بالمنفعة :عیب الانحراف في استعمال السلطة-5

تحقیق ربح مالي لفائدة الإدارة أو جلأالمنفعة العمومیة وذلك من جلأالعمومیة من 

وهذا الغرض مغایر للغرض المنصوص علیه في القانون، فالإدارة ،لفائدة شخص أخر

تتخذ قرار ضمن اختصاصها وتراعي الأشكال المحددة قانونا لكنها تستعملها لأسباب 

.3أخرى مخالفة لما هو محدد في النصوص القانونیة

الفرع الثاني

الطعن ضد قرار القابلیة للتنازل

یوم من تاریخ نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، 15بعد مرور 

یقوم الوالي بإصدار قرار تعیین محافظ محقق یختار من بین المساحین الخبراء العقاریین 

:ما یليأن یبین هذا القرار نجاز التحقیق الجزئي، ویجب إالمعتمدین لدى المحاكم قصد 

 ولقبه و صفته،اسم المحافظ المحقق

.مرجع سابق،11-91من القانون رقم 10انظر المادة -1
.مرجع سابق،11-91من القانون رقم 26انظر المادة -2
.34هیشور فادیة، زعتر غانیة، مرجع سابق، ص -3
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المقر أو الأماكن والأیام والأوقات التي یمكن أن تتلقى فیها التصریحات والمعلومات

المنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقار المراد نزع ملكیتها، و

،تاریخ بدء التحقیق الجزئي وانتهائه

 1أعلاه 11یجب أن ینشر القرار حسب الإجراء المحدد في المادة.

بعد ذلك یقوم الوالي المختص إقلیمیا وبناءا على ملف التحقیق الذي یقدمه له 

المحافظ المحقق و المتضمن المخطط الجزئي، و المحضر النهائي و كذلك جمیع الوثائق 

الخ، كذلك تقریر إدارة ...المستلمة أو المعدة أثناء التحقیق، قائمة العقارات و هویة الملاك

جل تقدیر التعویض بتحریر قرار أم الأملاك والحقوق العقاریة، من أملاك الدولة لتقیی

كل هذه البیانات تعتبر جوهریة شدد المشرع .إداري یتضمن القابلیة للتنازل عن الملكیة

حد هذه البیانات جاز لصاحب أن خلى إعلى توافرها في القرار المتعلق بالقابلیة للتنازل، ف

مما قد یرتب ) أولا ( في المیعاد المحددة قانونا 2یاالصفة و المصلحة الطعن فیه قضائ

).ثانیا (أثارا في هذا القرار المطعون ضده 

المیعاد: أولا

إضافة إلى شروط رفع الدعوى السالفة الذكر في الطعن ضد قرار التصریح 

نه من خلال قانون نزع إبالمنفعة العمومیة، والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلیة ف

الملكیة، فان الطعن في قرار القابلیة للتنازل یخضع لنص خاص من حیث میعاد رفع 

یرفع الطرف ":التي تنص على11-91من القانون 26فمن خلال المادة . الدعوى

الطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا 

."لتراضيإذا حصل اتفاق با

یتبین من خلال هذا النص أن المشرع اشترط أن یرفع الطعن ضد هذا القرار في 

مدة شهر من تاریخ التبلیغ، وهو نفس الأجل بالنسبة للطعن في قرار التصریح بالمنفعة 

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي 12المادة راجع-1
.434عمار بوضیاف، مرجع سابق ص-2
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ویكمن الفرق بینهما في أن قرار القابلیة للتنازل لم ینص على مدة الفصل في ،العمومیة

.1رار التصریح بالمنفعة العمومیةالدعوى، على عكس ق

أثار الطعن ضد قرار القابلیة للتنازل:ثانیا

بالرجوع ولكن  ،وقف التنفیذلیة قرار القابلیة للتناز یترتب عن الطعن في مشروع

نه لا إف 186-93المتعلق بنزع الملكیة و مرسومه التنفیذي 11-91إلى أحكام القانون 

11-91من القانون 13القاعدة كما هو الشأن في المادة نجد أي نص خاص یقید هذه 

.المتعلقة بوقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

في هذه الحالة للمتقاضي إذا كان طلبه جدي وكان الاستمرار في تنفیذ قرار 

استصدار أمر بوقف التنفیذ لاستعجالياالتنازل لیس في صالحه، أن یطلب من القاضي 

.قرار القابلیة للتنازل

هناك من یرى أن الطعن بإبطال قرار القابلیة للتنازل یوقف تنفیذ هذا الأخیر، و 

حیث أنها تنص على أن 11-91من القانون رقم 29هذا یستنتج من نص المادة 

الملكیة لقوة الشيء إصدار قرار نزع الملكیة موقوف على حیازة قرار القابلیة للتنازل عن 

من القانون السالف 26المقضي به بعدم الطعن فیه، في الآجال المحددة في المادة 

.2الذكر و علیه فان الطعن في قرار القابلیة للتنازل یحد من سلطة الوالي

الفرع الثالث

الطعن ضد قرار نزع الملكیة

یحرر قرار "ليالتي تنص على ما ی11-91من قانون 29تطبیقا لنص المادة 

:صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیةلإتمام إداري

،إذا حصل اتفاق بالتراضي

 هذا القانون، نم26إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة

.279غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق ص-1
  . 74-73ص  ، صلباشیش سوهیلة، مرجع سابق-2
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إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة".

مرحلة نزع الملكیة بنقل ملكیة الأملاك العقاریة المنتزعة إلى الإدارة النازعة تختم

للملكیة، وهذا بموجب صدور قرار نزع الملكیة من طرف الوالي المختص إقلیمیا، وهذا 

بالنسبة للمشاریع المنجزة في حدود ولایته أو ولایتین، أما فیما یخص المشاریع التي یتم 

من قانون المالیة 59ة العمومیة بموجب مرسوم تنفیذي فان المادة التصریح فیها بالمنفع

، نصت على أن نقل الملكیة 11-91المعدل والمتمم لقانون نزع الملكیة 2008لسنة 

.1یكون بموجب عقد إداري مشهر في محافظة الشهر العقاري

بمجرد صدور قرار نزع الملكیة تنتهي سلطات المالك ولا یبقى منها سوى حق و 

و . الانتفاع وجني الثمار، اللذین ینتهیان بتمام دفع التعویض أو إیداعه بالخزینة الولائیة

لم یشر إلى طریقة و أنهلاحظفیو المرسوم التطبیقي له 11-91بالرجوع إلى قانون 

وجب الأمر أمهلة الفصل في الدعوى لذا  ىلكیة، ولا إلجال الطعن ضد قرار نزع المآ

.الرجوع للقواعد العامة

فكون قرار نقل الملكیة قرارا إداریا صادرا عن هیئة إداریة، بالتالي فهو قابل للطعن 

فیه أمام القضاء طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومتى تبین أن صدوره كان 

لم یحترم هذه الأحكام كأن یشمل أملاكا غیر تلك أنهأو  11-91مخالفا لأحكام القانون 

التي تم تحدیدها ضمن قرار القابلیة للتنازل، الذي من بین ما یشمل علیه هذا الأخیر 

أو یصدر قبل حصول الاتفاق بالتراضي أو قبل تقدیم طعن في .2قائمة الأملاك المنزوعة

.113-91من قانون 26ه طبقا للمادة قرار القابلیة للتنازل في اجل شهر من تبلیغ

في  أمام الفراغ القانوني وفي غیاب نص خاص للطعن في قرار نزع الملكیة

، فالعودة للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات 11-91القانون رقم

  .42 صحمد بلخیري، مرجع سابق، أ -1
:لعشاش محمد، إشكالات نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص-2

  .50 صتحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د ت م 
.مرجع سابق،11-91من القانون رقم 26انظر المادة -3
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نه شان القرارات السابقة علیه، وبنفس أ، فیمكن خضوعه للطعن فیه شوالإداریةالمدنیة

.11-91المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

جل الطعن فیه وفقا أوبهذا یكون المشرع قد ترك المجال واسعا للمعنیین بالأمر من 

نه قصد أ، أو والإداریةللقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

اري المتعلق بنزع الملكیة لنفس إجراءات الطعن الواردة قي ضمنیا خضوع هذا القرار الإد

، لذا لا یمكن للقاضي إذا ما تم الطعن في هذا القرار أن یرفضه، و 11-91القانون رقم 

له أن یقبله سواء كان الطعن طبقا للآجال العادیة وحتى الآجال الاستثنائیة الواردة في 

یقید العام من جهة ووحدة موضوع نزع الملكیة قانون نزع الملكیة، استنادا لمبدأ الخاص

.1جهة ثانیةمن

المطلب الثاني

منازعات تقدیر التعویض

من 20أوكل المشرع مهمة التقییم لمصالح إدارة أملاك الدولة وهذا وفقا للمادة 

، والملاحظ أن هذه المرحلة إداریة بحتة وهذا یؤدي بصاحب الملكیة 11- 91 رقم انونالق

المنزوعة إلى عدم الثقة بالتقییم الإداري، باعتباره منحازا للإدارة الأمر الذي یدفعه إلى رفع 

لابد أن یكون التعویض بالنسبة له عادلا ومنصفا ، إذ2النزاع أمام القضاء المختص

.وغیر متسم بالإجحاف

ومرسومه التنفیذي فان للمنزوع ملكیته حق رفع 11-91وطبقا لقانون نزع الملكیة 

الفرع (  دعوى یطالب فیها إعادة تقییم لمبلغ التعویض المقرر اثر عملیة نزع الملكیة

، كما منح أیضا المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطات واسعة في تقدیر )الأول

.)الفرع الثاني (تطلب منه التدخل التعویض عن نزع الملكیة متى 

.52سابق، صلعشاش محمد، مرجع -1
اقاوة محمد، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل -2

  .4 ص، 2013عبد الرحمان میرة، بجایة ،شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
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الفرع الأول

دعوى طلب إعادة التقییم

المتعلق بنزع الملكیة للمنزوع ملكیته حق الطعن في  11-91 رقم أعطى القانون

مبلغ التعویض المقترح من طرف إدارة أملاك الدولة عن نزع الملكیة، والذي یجب أن 

الأملاك والحقوق العینیة الصادر من طرف الوالي، یشمل علیه قرارا القابلیة للتنازل عن 

أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تبلیغه إلا إذا حصل اتفاق 

مقابل الضرر المادي الذي لحق بالمنزوع ملكیته مستبعدا الضرر المعنوي .1بالتراضي

ل المالك من نطاق التعویض لانعدام وسائل تقدیریة لكونه غیر موضوعي مما قد یجع

.یبالغ في تقدیره لهذا الضرر

المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 186-93كما قد أكد المرسوم التنفیذي رقم 

على هذه الأحكام، وقد ألزم المنزوع ملكیتهم أن یفصحوا عن المبلغ الذي 91-11

حالة ما یوم من تاریخ تبلیغ قرار القابلیة للتنازل، وفي )15(یطلبونه في مدة خمسة عشر

إذا تعذر الاتفاق بالتراضي أمكن الطرف المستعجل أن یرفع دعوى أمام القضاء المختص 

 رقم و مرسومه التنفیذي 11-91 رقم ومن خلال القانون.2خلال شهر من تاریخ التبلیغ

یتبین أن المشرع قد منح للمنزوع ملكیته حق المطالبة القضائیة بإعادة تقییم 93-186

كحقوق الانتفاع والارتفاق الأملاك المنزوعة، والحقوق العینیة الأخرى محل النزع

وغیرها إذا رأى أن التقییم المعد من طرف إدارة أملاك الدولة غیر كاف ولا یعبر عن 

أو أن الإدارة لم تراعي قواعد العدل و .هذه الأملاك كما یقتضیها القانونالقیمة الحقیقیة ل

).ثانیا (أو تكون لم تقدر التعویضات الإضافیة ) أولا ( الإنصاف في تحدیدي التعویض 

عدم احترام الإدارة لمبدأ العدل و الإنصاف: أولا

لتعویض عن على فكرة العدل والإنصاف في ا1958أكد الدستور الفرنسي لسنة 

نص 1989أن الدساتیر الجزائریة لم تخرج على هذا المبدأ وبعد دستور  انزع الملكیة، كم

.مرجع سابق،11-91 رقم قانونالمن  26و  25نظر المواد أ -1
.مرجع سابق،186-93 رقممن المرسوم التنفیذي  39و  38نظر المادتین أ -2
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على فكرة العدل و الإنصاف في التعویض في إطار نزع الملكیة في المادة 1996دستور 

المحدد للقواعد لمتعلقة بنزع 11-91وعلى هذا الأساس صدر القانون رقم ،منه20

وذلك في مادته الأولى 1المنفعة العمومیة، لیؤكد فكرة العدل و الإنصافجلأالملكیة من 

من الدستور، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من 20عملا بالمادة "التي تنص على

اجل المنفعة العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التعویض 

.2"القبلي العادل و المنصف

حیث أنه حاول المشرع من خلالها توضیح مفهوم العدل و 21كذلك في مادته

حیث یغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع "الإنصاف بعبارة 

لا یجوز للإدارة أن تستولي على ملكیات أنه، ومن مقتضیات التعویض العادل "الملكیة

وضع یدها على العقار ما لم وعلیه یمنع على الإدارة.الأفراد دون مقابل نقدي أو عیني

یتم قبول مبلغ التعویض المقترح، الذي یجب أن یكون عادلا ومنصفا ومسبقا علما أن 

الاجتهاد القضائي الجزائري قد استقر على أن مخالفة هذا الإجراء یشكل اعتداءا مادیا 

.3یرتب مسؤولیة الإدارة

عدم تقدیر التعویضات الإضافیة:ثانیا

إعداد الوالي لقرار القابلیة للتنازل على أساس تقدیر التعویض القدم من طرف بعد

إدارة أملاك الدولة، یبلغ هذا القرار إلى المخاطب بنزع الملكیة مع إیداع المبلغ المقترح 

عندئذ وجب على المالك أن یبدي رأیه بشان المبلغ المقترح وفي .لدى الهیئة المختصة

ن یرفع دعوى قضائیة على أساس عدم الأخذ بعین الاعتبار حالة عدم قبوله، له أ

:حد الأوجه التالیةأفي  تأأخطالتعویضات الإضافیة بحث تكون الإدارة هي من 

إذا حددت إدارة أملاك الدولة القیمة التجاریة للحق العیني محل نزع الملكیة –1

.بشكل یخالف السوق العقاریة

.364غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-1
.مرجع سابق،11-91قانون رقم -2
.117ص،زادي سید علي، مرجع سابق-3
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:لتعویضات الإضافیة ومن بینهاإذا لم یتضمن تقدیر تقویم ا–2

یشمل هذا التعویض ما لحق المالك من ضرر و :تعویض الحرمان من الانتفاع/ أ

.ما فاته من كسب

یشمل مصاریف الرحیل وهي عادة :تعویض إعادة تنصیب وانخفاض القیمة/ ب

.مصاریف النقل وإعادة التركیب

لمالك الذي انتزعت ملكیته في حالة قیام ا:التعویض عن أشغال غیر مستهلكة/ ج

.بأشغال تهیئة أو تجدید ثم یفاجأ بنزع ملكیته دون أن ینتفع بها

الفرع الثاني

سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض

لقد تناول المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات تقدیر التعویض كجزء لقیام 

ر للتقدیر وهي القانون، الاتفاق، و المسؤولیة الإداریة، من خلال ربطها بثلاث مصاد

وباعتبار هذا الأخیر هو الذي یحكم بالتعویض في حالة ما إذا ثار نزاع حول .القاضي

.1فللقاضي الحریة في تقدیرهقیااتفامبلغ التعویض سواء كان التعویض قانونیا أو 

تعد "التي تنص على  11-91 رقم من القانون20بالعودة إلى نص المادة و 

مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریرا تقییمیا للأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع 

من خلال هذه المادة نجدها تنص على أن سلطة ..."ملكیتها بعد إخطارها بواسطة ملف

تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها، ترجع إلى إدارة أملاك الدولة 

لي هي من اختصاص الإدارة، حیث لا نجد في هذا القانون ما یسمح بالولایة وبالتا

ل الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة في حال عدم تقدیره حن یحل مأللقاضي ب

.2من الإدارة

ساعد سعدي، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.50، ص2015ولحاج، البویرة، أمحند  أكليالقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.مرجع سابق،11-91رقم  قانون-2
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نه  في حالة رفع دعوى إلى القاضي الإداري فهذا الأخیر یتمتع بكل السلطة أغیر 

الملكیة مكرس دستوریا، الأمر الذي یبرر سلطته في تحدید التعویض على أساس أن حق 

الواسعة في حمایة هذا الحق ویكون ذلك طبقا لقواعد العدل والإنصاف المكرسة في المادة 

إن المشرع لم یمنح لدعوى التعویض عن نزع الملكیة وضعیة .1من الدستور الجزائري20

المطبق له، إذ تنعدم 186-93و لا في مرسومه التنفیذي 11-91متمیزة لا في القانون 

أیة إشارة فیهما إلى طرق أو وسائل الإثبات التي یمكن اعتمادها من اجل تقییم 

التعویض، كل ذلك یفرض على القاضي الإداري الاستعانة بطرق الإثبات المنصوص 

.2علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و تطبیقها على دعوى التعویض

هذا التعویض فان القاضي الإداري یلعب دور المحقق، إذ یلجا إلى وقصد تقریر 

ثانیا (أو یقوم بتعیین خبیر) أولا ( إجراءات التحقیق و ذلك إما بالانتقال لمعاینة الأماكن 

.(

الانتقال لمعاینة الأماكن: أولا

نجد  186-93 رقم مه التنفیذيو ومرس 11-91 رقم بالرجوع إلى أحكام القانون

ا لم ینصا عن انتقال القاضي للمعاینة، ورغم ذلك نجد أن هذا الأخیر بغیة وصوله أنهم

ویرجع إلى هذا النوع من الإجراءات حسب .إلى تقدیر قانوني یحقق القواعد الدستوریة

، 147، 146التي أحالتنا إلى المواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 861المادة 

الإجراء بناءا على طلب المدعي الطاعن في مقدار التعویض إذ یكون هذا  149و 148

.وعلى القاضي خلال الجلسة تحدید مكان ویوم وساعة الإجراء مع دعوة الخصوم لذلك

نه في بعض أورغم أن الانتقال لمعاینة الأماكن یكون من طرف القاضي إلا 

للمعاینة الاستعانة الحالات یستوجب على القاضي أن یأمر في الحكم القاضي بالانتقال 

148استنادا لنص المادة .بالتقنیین لمساعدته، وهذه المسالة اختیاریة للقاضي الإداري

ماكن المعاینة نه یمكن للقاضي أثناء تنقله لأإف قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

  .123 ص ،زادي سید علي، مرجع سابق-1
  .303 ص ،، مرجع سابقإدریسبوزاد -2
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حد الخصوم، كما یجوز أبناءا على طلب  أوالاستماع لأي شخص وذلك من تلقاء نفسه 

له في نفس الوقت سماع الخصوم كما یجوز له في نفس الوقت سماع الخصوم إذا رأى 

.جل تعویض عادل و منصفأفي ذلك ضرورة من 

تنتهي عملیة المعاینة بتحریر محضر الانتقال إلى الأماكن موقع من طرف 

ولعدة اعتبارات  هنأغیر .القاضي وأمین الضبط، ویودع ضمن الأصول بأمانة الضبط

ن القاضي الإداري في مادة نزع الملكیة لا یلتجئ إلى هذه الطریقة في تقدیر التعویض، إف

وفي  أنهالیة في مادة نزع الملكیة، إذ وهذا ما یلاحظ من خلال التطبیقات القضائیة الح

ى كل مرة یثار نزاع حول مبلغ التعویض حول نزع الملكیة فان القاضي الإداري یلجا إل

طریق الخبرة القضائیة لتقدیر التعویض كون أن القاضي الإداري في الجزائر غیر 

.مختص في المادة العقاریة وغیر مجبر على التنقل للمعاینة المیدانیة

تعیین خبیر:ثانیا

المحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة ولا مرسومه  11-91 رقم لم یتضمن القانون

الطرق التي یلجا إلیها القاضي الإداري لتسویة المنازعات المتعلقة  186-93 رقمالتنفیذي 

نه أمما یتوجب علیه العمل بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیت ،بتقدیر التعویض

أحكام الخبرة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  55إلى  47تضمنت المواد من 

یمكن للقاضي وكذا طرفي النزاع بالاتفاق أنهلها المواد المدنیة والتي أوضحت في مجم

إلى الخبرة وذلك بتعیین خبیر أو عدة خبراء مقیدین بالجدول على مستوى اللجوءعلى 

المجلس القضائي، أو حتى من بین الخبراء غیر المقیدین في هذا الجدول على أن یؤدوا 

.1الیمین أمام الجهة القضائیة التي عینتهم

الخبیر كتابیا بموجب حكم قبل الفصل في الموضوع سواء كان یتم تعیین هذا

الأمر مطروحا أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، تحدد فیه مهمة الخبیر بدقة 

براحلیة زوبیر، التعویض عن نزع الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -1

.71، ص2008،لحاج لخضر، باتنة
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للبحث في المسائل التقنیة المادیة ولیس المسائل القانونیة التي یكون من اختصاص 

.القاضي وحده

عها لدى أمانة الضبط التي عینته، علما أن یعطى للخبیر مدة لانجاز خبرته وإیدا

للقاضي الحق في أن یطلب من الخبیر أن یحضر أمامه شخصیا في الجلسة للإدلاء 

بتقریره شفویا، ویجب على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، عن 

.مهمتهطریق محضر قضائي وله أن یطلب منهم المستندات التي یراها ضروریة لانجاز

نه یمكن لأحد الخصوم رد الخبیر المعین وذلك بعریضة متضمنة أسباب الرد توجه أعلما 

.1أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین8للقاضي خلال 

.127-126زادي سید علي، مرجع سابق، ص -1
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في منازعات الملكیة  الإداريالقاضي اختصاص أننستنتج لموضوع دراستنا ختاما 

و  إداريهو شخص  أطرافهاحد أعلى المعیار العضوي كون أساساالعقاریة الخاصة، یرتكز 

كالسندات الإداریةالصادرة عن هذه الهیئات الأعمالالمعیار الموضوعي المتمثل في 

.و حمایتهاملكیتهم العقاریةإثباتمن اجل  للأفرادالتي اقرها المشرع الإداریة

آلیةالملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحة لإثباتفقد حدد المشرع 

، 74-75رقم  الأمرالمؤسس بموجب للأراضيلتطهیرها عن طریق عملیة المسح العام 

العقاریة في وثائق مسحیة التي تؤدي لتشكیل بحیث تتم هذه العملیة بتشخیص الممتلكات 

المشرع لم  نأ إلیهالإشارةو ما تجدر الدفتر العقاري المثبت للحقوق العینیة العقاریة للملاك،

من  إلغاءهجل طلب أاللجوء للقضاء من مكانیةلإ یعط حصانة للدفتر العقاري و ذلك نظرا

.طرف صاحب الصفة و المصلحة

عملیة كان لابد من الاستمرار بالعمل بنظام الشهر الشخصي و نظرا لتباطؤ هذه الو 

استحدث المشرع شهادة الحیازة بموجب تي لم تشملها عملیة المسح بعد، و ذلك في المناطق ال

أمام إلغاء التي تكون محل دعوىقاریة الخاصة و الملكیة العلإثباتكآلیة25-90القانون 

.من طرف المالك الحقیقي الذي بیده سند ملكیة مشهر الإداريالقضاء 

المتضمن  02-07 رقم قانونال  الجزائريصدر المشرعأجانب شهادة الحیازة  إلى

معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري إجراءتأسیس

ثر إ الممنوحسند الملكیة فاء الحائز للشروط، و یكونفي المناطق غیر الممسوحة بعد استی

.من طرف المالك الحقیقي للعقار الإداريالقاضي أمامعملیة التحقیق العقاري قابل للطعن 

ذلك أجل المنفعة العامة و في مجال نزع الملكیة الخاصة من  الإداريالقاضي أیضایتدخل 

بإلغاءة و ذلك نازعة الملكی الإدارةالصادرة عن  الإدارة أعمالمن خلال بسط رقابته على 

 دعاوى إلى بالإضافةبعد الطعن فیها من قبل المتضرر من عملیة النزع،  القراراتهذه 

التعویض عن نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العمومیة التي تهدف إلى طلب إعادة 

.لا ترفع هذه الدعاوى إلا بعد استیفاء الشروط الخاصة و العامة.تقدیر المبلغ

:بعض التوصیات بهدف تفادي كثرة المنازعات العقاریة تقترحو في الأخیر

.إنشاء محاكم عقاریة متكونة من قضاة متخصصین في المجال العقاري-1
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تعدیل مواد القانون المدني المتعلقة بالتقادم المكسب و استثناء العقارات -2

.الممسوحة فیها

لبلدیات لتخفیف العبئ إنشاء فروع متخصصة في عملیة المسح على مستوى ا-3

.على مدیریة المسح و تسریع و تعمیم عملیات المسح



قائمة المراجع

84

قائمة المراجع

العربیةباللغة : أولا

الكتب  -أ

لجماعات المحلیة، دار ، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة واأعمر یحیاوي-1

.2004الجزائر،هومة

دراسة :، الحمایة الدستوریة والقانونیة في حق الملكیة الخاصةإكرام فالح الصواف-2

.2010، العراق، مقارنة، دار زهران

، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار جمال بوشناقة-3

.2006، الجزائر، الخلدونیة

دار السلامة والقانون،، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة د محمد خلیلسع-4

.1993القاهرة،الفوریة،والترجمة 

الجزائر، مومیة في نزع الملكیة، دار الهدى،بالمنفعة العالتصریح سیهام براهیمي، -5

2012.

، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، محموديعبد العزیز-6

.2009منشورات بغدادي، الجزائر، سنة 

.2008، دار هومة ، 5، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، ط علوي رعما-7

.2004، محررات شهر الحیازة، دار هومة ، الجزائر، حمدي باشاعمر -8

، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثانیة، دار هومة ، عمر حمدي باشا-9

.2014الجزائر، 

.2013داریة، الطبعة الأولى، دار جسور، ، المرجع في المنازعات الإعمار بوضیاف-10

، الجزائر، ، دار هومة10نازعات العقاریة، ط حمدي باشا، الم، عمرلیلى زروقي-10

2008.

، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، رفعت عبد الوهابمحمد-11

.2009، الإسكندریة



قائمة المراجع

85

ومنقحة، دار ، الوجیز في المنازعات الإداریة، طبعة مزیدةالصغیر بعليمحمد-12

.2005الجزائر، ، عنابة، العلوم

، دار هومة ، 2، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، ط د وعلي عیبوطنمح-13

.2014الجزائر، 

.2014، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، دار الخلدونیة ، مراد سي نور الدین-14

:الرسائل و المذكرات -  ب

الدكتوراهأطروحات*

، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري، بین التقدیر بوزاد إدریس-1

الدكتوراه في العلوم،درجة، أطروحة لنیل قضاءالإداري و الضمانات المقررة قانونا و 

.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو قانون،:تخصص

الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع لإثبات، الوسائل القانونیة ریحایمیة عماد الدین-2

قانون، كلیة الحقوق والعلوم :الدكتوراه في العلوم، تخصصدرجة للنیأطروحةالجزائري، 

.2014السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

، الضمانات التشریعیة و القضائیة لنزع الملكیة من اجل المنفعة غیتاوي عبد القادر-3

العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، :الدكتوراه في القانوندرجة العمومیة، رسالة لنیل 

.2014جامعة ابي  بكر بلقاید، تلمسان، 

لى ضوء ، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى عقبایلي طیب-4

جامعة مولود قانون،:تخصصدكتوراه في العلوم،درجةاتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل

.2012معمري، تیزي وزو، 

درجة، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل لبیض لیلى-5

.2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،في القانونالدكتوراه

الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، رسالة لنیل ،لعشاش محمد-6

جامعة مولود قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:تخصصدكتوراه في العلوم،درجة

.2016معمري، تیزي وزو، 



قائمة المراجع

86

مذكرات الماجستیر*

یع والقضاء الجزائري، مذكرة الخاصة في التشر ، إثبات الملكیة العقاریة أورحمون نورة-1

الحقوق والعلوم كلیةالمسؤولیة المهنیة،:تخصصالماجستیر في القانون،شهادة لنیل

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، 

لنیل شهادة ، التعویض عن نزع الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرةبراحلیة زوبیر-2

.2008ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة 

دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري و منازعاته أمام ،بن عمار زهرة-3

،تخصص قانون إداري،كلیة القانونلنیل شهادة الماجستیر فيالقضاء الجزائري،مذكرة 

2011الحقوق،جامعة باجي مختار،عنابة،

الشهر العیني واستمرار المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شهادة ،جقبوب محفوظ-4

.2013جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون العقاري،

، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في خالدي أحمد-5

القانون العقاري، كلیة الحقوق،:تخصصالماجستیر،التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 

.2014الجزائر،جامعة 

، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل خلیف یاسمین-6

كلیة الحقوق والعلوم قانون المنازعات الإداریة،:تخصصشهادة الماجستیر في القانون،

.2011تیزي وزو، معة مولود معمري، جاالسیاسیة،

، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل دي سید علياز  -7

كلیة الحقوق والعلوم ، الإداریةقانون المنازعات :تخصصشهادة الماجستیر في القانون،

.2014معة مولود معمري، تیزي وزو، جاالسیاسیة،

العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، آلیات تطهیر الملكیة شربالي مواز-8

د  ،،تلمسانجامعة أبي بكر بلقایدكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون الخاص المعمق،

  .س م
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الماجستیر شهادة، ضمانات الملكیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل صرادوني رقیقة-9

جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،قانون الإجراءت الإداریة :فرع في القانون،

.2013معمري، تیزي وزو، 

، حمایة الحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عبد الرحیم بسمة-10

جامعة مولود معمري، تیزي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،قانون العقود :فرع ،في القانون

.2017وزو، 

شهادة، إشكالات نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجةمحمدلعشاش -11

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تحولات الدولة،:تخصصالماجستیر في القانون،

.مولود معمري، تیزي وزو، د ت م

التشریع ، إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في ن محمود محمد نصرامرو -12

دراسة وصفیة تحلیلیة، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات –الفلسطیني وطرق الطعن فیها 

ون، الجامعة الإسلامیة الحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة والقان

.2017غزة، 

مذكرةائري، ، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجز وناس عقیلة-13

.2006داري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستیر في القانون الا

مذكرات الماستر*

، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة اقاوة محمد-1

السیاسیة، للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

،نیل شهادة الماسترل، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة، مذكرة أحمد بلخیري-2

جامعة زیان عاشور، الجلفة، ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إدارة: تخصصحقوق،

2017.
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العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة، مذكرة ، السجل تدمیت یسمینة، أودان آمال-3

القانون الخاص الشامل،كلیة الحقوق و :تخصصمقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2015جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العلوم السیاسیة،

، دور المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، حامدي أمین-4

قانون أعمال،كلیة :تخصصكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق،مذ

.2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و العلوم السیاسیة،

، اكتساب الملكیة عن طریق الحیازة في القانون الجزائري، مذكرة حملاوي شارف یوسف-5

ولیة،كلیة الحقوق و العلوم تخصص عقود و مسؤ تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،

.2015جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة،

لة لنیل شهادة الماستر أكادیمي،مذكرة مكمالدفتر العقاري،منازعات،خدیجةحمیداتو-6

.2013ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،العلوم السیاسیة،و  كلیة الحقوققانون إداري،:تخصص

، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل دحماني سمیة-7

قاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بلشهادة الماستر في القانون المعمق، جامعة أبو بكر 

.2016تلمسان، 

، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع یق خالدقر -8

كلیة ذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري،الجزائري، م

.2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و العلوم السیاسیة،

، دور شهادة الحیازة في تطهیر الوضعیة العقاریة، مذكرة تخرج زین العابدین رحماني-9

جامعة الشهید حمه لخضر، ،صول على شهادة الماستر في الحقوقضمن متطلبات الح

.2015الوادي،

، الدفتر العقاري ودوره في الإثبات في التشریع الجزائري، شوابیة آمال، زرقان مروى-10

1945ماي 8كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،

.2016،قالمة،

العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، ، آلیات الحمایة المدنیة والملكیةعزوز سلاف-11

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة مكملة من متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال،

.2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة،
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، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من العلمي سفیان-12

.2016وق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الماستر في الحقمتطلبات نیل شهادة 

، وسائل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة نهایة الدراسة للحصول قاسمیة ابتسام-13

جامعة یحي فارس بالمدیة، قانون عقاري، كلیة الحقوق،:تخصصعلى شهادة الماستر،

2014.

، آلیات وضوابط نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج قاضي عز الدین-14

تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، جامعة الشهید حمة 

.2015لخضر، الوادي، 

تبسه، نزع الملكیة للمنفعة العامة التحقیق الجزئي الطریق الاجتنابي لمدینة منسل فؤاد-15

قانون :ذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصصكلم، م17.5على مسافة 

.2016إداري، جامعة العربي تبسي، تبسة، 

، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع و القضاء نتوري سعاد، وارث وسام-16

القانون الخاص الشامل، كلیة :تخصصمذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الجزائري،

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق والعلوم السیاسیة،

مذكرات لیسانس*

، بشیر مزاري، الإجراءات القانونیة المتبعة لتطهیر الملكیة عبد الرحمان مخلوف-1

على شهادة العقاریة الخاصة وتسلیم سندات الملكیة، مذكرة نهایة الدراسة للحصول 

.2013اللیسانس، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 

جل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، أ، نزع الملكیة من هیشور فادیة، زعتر غانیة-2

مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

 .د س م ، قالمة،1945ماي 8جامعة  
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و المداخلاتالمقالات  - ت

، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، رحمانيأحمد-1

.، ص ص1994الجزائر،،3العدد 

الملتقى الوطني ،أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة، ریم مراحي-2

،المنعقد في جامعة المدیة،رحول الحفظ العقاري وشهر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائ

.، ص ص2011افریل  28و 27بتاریخ 

مداخلة ، نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة كقید على حق الملكیة العقاریة،سماح فارة-3

الملتقى الوطني حول الملكیة العقاریة الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع قدمت في 

،2013سبتمبر  26و 25بتاریخ قالمة، 1945ماي 8المنعقد بجامعة الجزائري، 

 .ص ص  

، مجلة حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، العزیز محمودعبد-4

،2007في سبتمبر لصادرا الجزائر،،18رلمانیة، العدد متخصصة في الوثائق الب

  .ص ص 

، مجلة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري، نجیبنسیب-5

صادرة عن محبر الدراسات و البحوث في الدراسات والبحوث القانونیة، العدد الثاني، 

،2016، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر القانون و الاسرة و التنمیة الاداریة

     .ص ص  

النصوص القانونیة - ث

الدساتیر-أ

مؤرخ في 96/438الرئاسي رقم مرسوم، الصادر بموجب ال1996نوفمبر 28دستور -1

، 07/12/1996صادر بتاریخ  76ر عدد  جمتضمن دستور الجزائر، ، 07/12/1996

.معدل ومتمم
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، مؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 23دستور-2

، 1989فیفري 3، یتعلق بنشر تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1989ي فیفر 28

.1989مارس 1الصادرة في  9ج ر عدد 

النصوص التشریعیة*

، 97ن الثورة الزراعیة، ج ر عدد ، یتضم1971نوفمبر 8مؤرخ في  73-71امر .1

).ملغى(1971نوفمبر 30صادرة في 

،  یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة 1974فیفري 20مؤرخ في 26-74الأمر رقم .2

.)ملغى(1974مارس 5صادرة في  19البلدیات، ج ر عدد لصالح 

یتعلق بقواعد نزاع الملكیة من أجل 1976ماي 25مؤرخ في  48 – 76 رقم أمر.3

).الملغى(1976جوان  1في  صادر،44المنفعة العمومیة، ج ر عدد 

78یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75رقم  مرأ. 4

.معدل و متمم،1975سبتمبر  30في  صادر

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ،1975نوفمبر 12مؤرخ في،74-75أمر.5

.1975نوفمبر  18في  صادر، ال92ج ر عدد  تأسیس السجل العقاري،

یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 09/02/1976مؤرخ في 105–76قانون رقم .6

.، معدل و متمم18/12/1977في  صادر، 81

،49ح ر عدد العقاري،یتضمن التوجیه ،1990نوفمبر 18، المؤرخ في 25–7.90

.معدل و متمم،1990نوفمبر 18في  صادرال

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30–90قانون رقم .8

.معدل و متمم، 1990دیسمبر 2، صادر في 52ج ر عدد 

المتعلقة بنزع الملكیة ، یحدد القواعد 1991أفریل 27مؤرخ في 11–91قانون رقم .9

، معدل ومتمم بموجب 1991ماي  8في  صادر،21من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد 

، ج 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29مؤرخ في 21–04قانون رقم 

.2004دیسمبر  30في  صادر، 85ر عدد 
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من تأسیس إجراء معاینة حق یتض2007فبرایر 27المؤرخ في 02–07قانون رقم .10

في  صادر،15الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد 

.2007فیفري 28

فیفري 29مؤرخ في ن الإجراءات المدنیة والإداریة متضمن قانو  09 – 08 رقم قانون.11

.2008أفریل 23صادر في ،21، ج ر عدد 2008

، 2015لمالیة لسنة متضمن قانون ا30/12/2014مؤرخ في  10 – 14 رقم قانون.12

 .31/12/2014في  صادر، 78ج ر رقم 

 156-66رقم  الأمریتمم ،2016یونیو سنة 19المؤرخ في  02-16 رقم قانون.13

یونیو  22في  صادر،  37عدد  ج رالعقوبات،متضمن قانون 1966جویلیة 8مؤرخ في 

.2016سنة 

التنظیمیةالنصوص*

سح ، یتعلق بإعداد م1976مارس سنة 25مؤرخ في ، 62–76تنفیذي رقم مرسوم.1

.المعدل والمتمم1976فریل أ 13في  صادر، 30الأراضي العام، ج ر عدد 

المعدل والمتمم، المتعلق 25/03/1976مؤرخ في ، 63 – 76 رقم تنفیذيمرسوم.2

.13/04/1976مؤرخة في، 30یس السجل العقاري، ج ر عدد بتأس

 8في  صادر26، ج ر عدد 1992أفریل  7خ في مؤر 134–92مرسوم تنفیذي رقم .3

، 1976مارس 25مؤرخ في  62 – 76رقم  تنفیذيال مرسومالیعدل ویتمم 1992أفریل 

.متمم، والمتعلق بإعداد مسح الأراضيمعدل و 

، یحدد كیفیات إعداد شهادة 1991یولیو 27مؤرخ في  254 – 92 رقم تنفیذيمرسوم.4

 .31/01/1991في  صادر36الحیازة وتسلیمها، ج ر عدد 

، یجسد كیفیات تطبیق 1993یولیو سنة 27مؤرخ في  186 – 93رقم  تنفیذيمرسوم.5

الملكیة من أجل المنفعة الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 11–91القانون رقم 

.1992افریل 8، صادرة في 26، ج ر عدد العمومیة

التحقیق ،یتعلق بعملیات2008ماي 19، مؤرخ في 147-08مرسوم التنفیذي رقم .6

.2008ماي 19،صادر في 26العقاري و تسلیم سندات الملكیة، ج ر عدد
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الأحكام و القرارات*

، مجلس الدولة، الغرفة الإداریة، 2007افریل 11بتاریخ صادر  031027القرار رقم .1

2009.09مجلة مجلس الدولة ، العدد 

، یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة 2015مارس 16قرار وزاري مشترك مؤرخ في .2

ولایة غلیزان لتزویدلعملیة نزع الملكیة المتعلقة بإنجاز مشروع جر میاه البحر المحلاة 

ولایة مستغانم، ج ر عدد بیقع  3م 10.000بالمیاه الصالحة للشر، انطلاقا من خزان 

.26، ص 2015أكتوبر  14في  ، صادر54

المحاضرات -ج

محاضرة بعنوان التصرفات القانونیة الواجبة الشهر، محكمة شلغوم ،عروج عبد اللطیف.1

.2011العید، 

یة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، ، آلیات نزع الملكلعشاش محمد.2

إدارة ومالیة، جامعة محند :مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص

.أولحاج، د س

باللغة الفرنسیة:ثانیا

I- Ouvrages:

1- David Beauregard-Berthier, Droit administratif des biens, 1er

édition, Lextension éditions, Paris, 2010.

2- Jean-Marie Auby, Pierre Bon, Droit administratif des biens, 3ème

édition, éditons DALLOZ, Paris, 1995.

II-MEMOIRES
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1-Pakotomahfaly Laingoniruna, L’expropriation pour cause d’utilité

publique, passage incontournable de la planification territoriale vers

la sécurisation foncier, cas Antananarivo, mémoire de fin d’études

pour l’obtention du diplôme de l’école nationale d’administration de

Madagascar, section inspecteur des domaine de la propriété foncier,

2016.
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:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول 

ت العقارية اختصاص القاضي الإداري في المنازعا

غير الممسوحةللأراضي الممسوحة و 

05

اختصاص القاضي الإداري بالدعاوى العقاریة في الأراضي :المبحث الأول

.الممسوحة

06

07تعریف عملیة وإجراءاته المسح:المطلب الأول

07المسحتعریف عملیة:الفرع الأول

07التعریف الفقهي :أولا

08التعریف القانوني:ثانیا

09إجراءات عملیة المسح:الفرع الثاني

14المرحلة التحضیریة والإداریة : أولا

16الإجراءات القانونیة لعملیة المسح:ثانیا

16المنازعات المترتبة عن عملیة المسح:المطلب الثاني

17منازعات إعداد السجل العقاري:الفرع الأول

17منازعات رفض الإیداع وإجراء الشهر: أولا

18منازعات الترقیم العقاري:ثانیا

20منازعات الدفتر العقاري:الفرع الثاني

20دعوى إلغاء الدفتر العقاري: أولا

23دعوى التعویض المتعلقة بالدفتر العقاري:ثانیا



الفھرس

96

على  اختصاص القاضي الإداري في المنازعات المنصبة:الثانيالمبحث

العقارات غیر الممسوحة

24

شهادة الحیازة كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة والمنازعات المترتبة :المطلب الأول

.عنها

24

25شروط الحصول على شهادة الحیازة:الفرع الأول

25الشروط المتعلقة بالعقار: أولا

26الشروط المتعلقة بالحیازة :ثانیا

27إجراءات إعداد شهادة الحیازة:الفرع الثاني

27الإجراءات التي یباشرها الحائز: أولا

29الإجراءات التي یباشرها رئیس المجلس الشعبي البلدي :ثانیا

31المنازعات المترتبة عن تسلیم شهادة الحیازة:الفرع الثالث

31دعوى ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي رفع: أولا

32رفع دعوى قضائیة ضد المحافظ العقاري:ثانیا

33إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري:المطلب الثاني

33شروط إجراء التحقیق العقاري:الفرع الأول

34الشروط المتعلقة بالعقار: أولا

35الشروط المتعلقة بالحیازة:ثانیا

36الإطار الإجرائي للتحقیق العقاري:الفرع الثاني

36تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري: أولا

37التحقیق و التحري:ثانیا

38الترقیم العقاري و تسلیم سندات الملكیة:ثالثا

39المنازعات الناتجة عن التحقیق العقاري:الفرع الثالث
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39رفع دعوى ضد المدیر الولائي للحفظ العقاري: أولا

40رفع دعوى ضد المحافظ العقاري:ثانیا

41دعوى المدیر الولائي للحفظ العقاري لإلغاء الترقیم العقاري:ثالثا

:الثاني الفصل

دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكية الخاصة 

للمنفعة العامة

42

الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة :المبحث الأول

العمومیة 

43

تعریف نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة :المطلب الأول

وخصائصها

43

44تعریف نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة:الفرع الأول

46التمییز بین نزع الملكیة عما یشابهها من التصرفات القانونیة :الفرع الثاني

49خصائص نزع الملكیة:ثالثالفرع ال

49إستثنائيإجراء: أولا

51إجراء نزع الملكیة من امتیازات السلطة العامة:ثانیا

51نزع الملكیة یكون للمنفعة العامة :ثالثا

52ات دون المنقولاتإجراء یقع على نزع العقار :رابعا

52مقابل تعویض عادل ومنصف:خامسا

53إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة:المطلب الثاني

54التصریح بالمنفعة العمومیة:الفرع الأول

54التحقیق الإداري المسبق : أولا
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58قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:ثانیا

59مراحل صدور قرار قابلیة التنازل:الفرع الثاني

60التحقیق الجزئي : أولا

61مرحلة تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها:ثانیا

62إصدار قرار قابلیة التنازل :ثالثا

63قرار نزع الملكیة:الفرع الثالث

64منازعات إجراءات انزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة :المبحث الثاني

65منازعات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة:المطلب الأول

65الطعن ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:الفرع الأول

67الشروط الشكلیة: أولا

69الشروط الموضوعیة:ثانیا

71الطعن ضد قرار القابلیة للتنازل :الثاني الفرع

72المیعاد: أولا

73أثار الطعن ضد قرار القابلیة للتنازل:ثانیا

73الطعن ضد قرار نزع الملكیة:الفرع الثالث

74منازعات تقدیر التعویض:المطلب الثاني

75دعوى طلب إعادة التقییم :الفرع الأول

76الإدارة لمبدأ العدل و الإنصاف عدم احترام: أولا

77عدم تقدیر التعویضات الإضافي:ثانیا

78سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض:الفرع الثاني

79الانتقال لمعاینة الأماكن: أولا

80تعیین خبیر:ثانیا
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82:خاتمة

84:قائمة المراجع

95  :الفهرس


